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(وَما كان الْمُؤْيئُونَ لَِنْفِرُوا كَافَة فلو لائََرَ 

ف لان مون قن اانو ل ارزمة ققخ ور اوانن 
مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهِرْ طائفة لِيَتَفْقَهُوا في الزن وَ 
لِمنْذرُوا قَومَهُمْ إذاَجَعُواإَِتِهِم َعَلْمُمْ يَحْدَرُون» 
(التوبة: )١77‏ 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الظيبين الظاهرين واللعنة على 
اعدائهم إلى يوم الدذين. 

وبعد ثما بين يديك مختصر يعطيك صورة إجماليّة عن جميع الأبواب الفقهيّة ويتقتصف 
بالمواصفات التالية: 

' سلاسة البيان‎ -١ 

؟- رصانة التعبيرات. 

- الوجازة العارية عن الإخلال والإطناب. 

4- تزويد مدرسى الكتاب بحواشى نافعة. ترفع الإمهام تارة وتشير إلى إختلاف الآراء والمبانى 
ثانية وتبيّن حال النزاع ثالئة وتعطى عناوين المصادر وأرقام الصفحات التى تعرضت لذاك 
المبحث رابعة وغير ذلك. 

كل ذلك لنصل إلى الأغراض التالية: 

-١‏ رفع المستوى العلمي لمبتدئى الطلاب. 


ح له دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


-١‏ إعدادهم لدارسة مثل كتاب شرح اللمعة الدمشقيّة. لعلم الشيعة الشهيد زين الدّين 
الجبعى أعلى الله مقامه, فإنّه كتاب معمّق يحتوى على ظرائف يصعب تلقّيها على المبتدئين 
فكان تعرّفهم في ابتداء المسير على كتاب يسهل فهمه وتترشخ في الذهن مطالبه. ضرورة 
لايمكن انكارها. ويبدوا ان كتاب دراسات موجزة في فقه الإمامية - بما له من المواصفات- 
يحَقّق الأغراض المذكورة وفي النتام نقدّم أسمى آيات الشّكر والتقديرللجهود الدؤوبة للمؤلف 
المحترم سماحة الأستاذ السيّد محمد النج اليزدىء والخبراء المحترمين وكافة المساهمين في 
إعداد هذه المجموعة وتنظيمها. 

ونسأل البارى سبحانه ان يجعله صدقة جارية وذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون والحمد 
لله رت العالمين. 


مركزتدوين الكتب الدراسيّة للحوزات العلميّة 
قم المقدّسة 


يسنم الله الرحمن الرحيم 


اعدائهم اجمعين. 


مقدمة المؤلف 

إنّ أهمية الفقه وتأثيره في سعادة المجتمع غير خفيّة على أىّ مسلمء وتحقّق الاسلام 
وتجسيده في البلاد, لا يكون إلا بتنفيذ الفقه والأحكام الإهيّة. 

ولا يتحمّق ا دف المذكورإلا بترويج الفقه علمأً وعملاً. والركن الأساسى هذا الغرض 
هوالجهد العلمى والبحث والتعليم والتعلّم والتدوين للمناهج في الحوزات العلمية - زاد 
الله في شوكتها وتوفيقها-. 

وَهذا الأثر دُوَن لتسهيل وتكميل المرتبة العلمية للطلاب ويغاة الفقه في المرحلة 
التمهيدية, والتهيؤ الإستفادة مِن بحره العميق. لا أنَّ سيّما الكتاب النفيس شرح اللمعة 
للشهيد الثانى قدس الله اسراره وهذا الكتاب مقتبس كثيراً في نظمه وتعابيره ويحتواه 
من كتاب المختصر النافع للمحمّق الأول جعفرين حسن الحلى بيك م 777 كى يأنس 
الطلاب بالتراث الفقهى ومتونها وآرائهم إلا انا اختصرنا كثيراً من مطالبه ليهات شتى, 
منها رعاية المجال الزمنى المحدود للطلاب في هذه المرحلة» وأضفنا عليه بعض المطالب 
المفيدة هم لا سيّما بالنسبة إلى فتاوى المتأخرين والمعاصرين. 

كما أنا زدنا في كثير من المواردء الآيات والروايات والقواعد الْتى ترتبط بالمسائل 
لإستيناس الطلاب بها وأشرنا احياناً إلى اهم مواضع الإختلاف بين الإمامية وغيرهم. 
وأضفنا في إبتداء الكتاب ثلاثة أبواب بعنوان المقدمات والاجتهاد والتقليد وولاية الفقيه. 


. ى جه دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


م 


تتميماً للفائدة» وحيث كانت النسبة بين الكتاب وأصله هو العموم من وجهء عدلنا عن 
التسمية بتحرير المختص إلى التسمية ب : «دراسات موجزة في فقه الإمامية». 

وغي رخين أنّ الكتاب الحاضركتاب تعليمى محض وليس رسالة عملية» فلابدت للعمل 
من مراجعة كل مقلّد لفتوى مرجعه ولا يجوز الإكتفاء به. 

وفي النتام أقدم شكرى الجزيل للّذين ساعدونى على هذا الاثرالمبارك لا سيما الأخ 
السديد الاستاذ محمد جواد المحقق الفقيه دامت توفيقاته. حيث بذل سعيه البليغ في 
تكميله وارتقائه واللله شاكر عليم. 

السيّد محمد النجن اليزدى 
قم المقدسة 


وهي تشتمل على أمور: 

.١‏ الفقه لغة: هو الفهم وفلان لايفقه أي لا يفهم. قال الله تعالى: «وَ كن لا تَمْقَهُودَ 

َسبِيِحَهُمْ)' أي لا تفهمونه» وفقِه الرجل بالكسر يفقّه. من باب تعب: اذا علم 9 

مثله وقيل: الضع إذا صار الفقه له سجيّة. ثم خصّ به علم الشريعة' وفي الحديث 
«إذَا راد الله بعَبَدٍ حَيِرايَهَّدَهُ في الدّنيا وَهَقَّهَهُ في اليّين.." قال الله تعالى: ( فَلَوْ دق 
مْ حل فِرْقَةٍ مِنَهُمْ طَائْقَةٌ لِيتَمَقَّهُوا..4؛ أي كل ما يتعلق بالدين الشامل للعقائد 
والأخلاق والأحكام وغيرها مما جعله الشارع أو بيّنه. 

وفي الإصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. 
والفقيه من يعلمها. 

". الإجتهاد لغة: مأخوذ من البهدء وهو بذل الوّسع في طلب الامر* ولازمه تحمل 
المشقة؛ ولذا عّفه به بعض الأصوليين.١‏ 

وامًا اصطلاحًا: قال المحقق :ي: وهو - أي الاجتهاد - في عرف الفقهاء: بذل الجهد 
.١‏ الإسراء: ©*. 


؟. مجمع البحرين. مادة فقه. 

“. وسائل الشيعة؛ ج ١١ءباب‏ ”اع جهاد النفسء ح 8. 
؟. التوبة: 177. 

0. راجع: لسان العربء مادة فقه. 

ع. كفاية الاصول.ء ص #ع5. 


؟ 2 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


في استخراج الأحكام الشرعية'. وقد يُعرّف بأنّه: ملكة يقتدربها على استنباط الحكم 
الشرعى الفرعى من الأصل فعلاً أو قؤة قريبة.' 

ولايخنى انّ اصطلاح الإجتهاد في الأصل كان مستخدمًا عند العامة وكان يطلق 
الاجتهاد والمجتهد على بعض الصحاية,ء لتوجيه بعض الاراء المخالفة للنصّ. وبعد ذلك 
استعمله أصحابنا ‏ رعاية للوحدة - مع التصرف فيه بما ينطبق على أصول المذهب. 

وينقسم الاجتهاد إلى مطلق ومتجرّئْ فالمطلق هو ما يقتدربه على استنباط جميع 
الاحكام» والمتجرّى هو ما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام. 

*. التقليد: وهو لغة: تعليق القلادة في العنق قال في المصباح: قلّدت المرأة تقليداً 
جعلت القلادة في عنقها. 

واصطلاحًا: هو أخذ رأى الغير بلامطالبة دليل: أو هو العمل برأى الغيركذلك على 
خلافٍ في ذلك. كأنّ المجاهل يجعل مسئولية الحكم في عنق العالم فهو مقلّدء والعالم 
مقلّد بالفتح لصيرورته ذا قلادة؛ وهي المسئولية الشرعية. 

4. التكليف: وهو مأخوذ من الكلفة وهي المشقة والتكليف: الأمربما يبشق عليك." وفي 
الاصطلاح: هو طلب الشيئ أوتركه من الشارع وفي ثموله للإباحة خلاف. 

0. شرائط التكليف العامة: كل تكليف - مضافا إلى الشرائط المختصة به - له شرائط 

عامّة لاتختص بتكليف دون تكليفء وهي أمور: 

-١‏ العقل: واه رانك رإخن بود عر ااانه دز را وما ورد عن أبي جعفر ناكا 
«لَمَا خَلَقَ الله الْمَقَلَ اسَتَنَطْقَهُ ثَُّالَ له أَقّلْ مَل مُرّكَالَ آه ديم وَعِزَقِ و 
جَلَح مَاخَلَقَثٌ خَلْقَأهْوَلّحَبٌ إل وِنْكَ وَلَاأْكْمَكُكَ إِلَّافِمَنْ لَحِبُ 
.١‏ معارج الاصول: .18٠‏ 
. راجع:كفاية الاصول مبحث الاجتهاد والتقليدء ص “ع؟. 

. مجمع البحرينء مادة كلف . 
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َك أَنْقَ وَإَاكَ أعَاِبُ وَإِياكَ أَنِيتِ». وحديث رفع القلم الآتى. 

؟- القدرة: للزوم اللّغوية بدونهاء ولفحوى قوله تعالى: «لا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفْساً إل 
ُشقها)' نعم: التكليف الحرجي - وهو المشتمل على المشقه الشديدة التى لا تتحقل 
عادة - ممكن عقلاً. وان كان مرفوعاً شرعاً . 

؟- البلوغ: واشتراطه في فرض الصبىي غير المرواضع: لما تقدم. ومع فرض التمييز 
يمكن التمسك له بعد الإجماع بما روى: «أقِّ عُمَرْبامَرََةٍ جنُوبَةٍ قد وَمَتْ فَأمرَيرَحِهَا فقَالَ 
عع 38 أمَا عَلِمْتَ أن اَي عن تكانَةٍ عن لصَّبِيَ حَئّ يحنََوَعَنِ الْمَجنُونِ حم 
يُفِيقَ وَعَنِ الَانْحَقّ يَسْتَيْقِطٌ) " واستقراء الأحكام الشرعيه في الروايات يؤيده. 

4- الإلتفات: فن كان غافلاً عن حكم لنوم أو إغماء أو نسيان أوغير ذلك فلا حكم 
له مادام غافلا لما تقدم. ويمكن إرجاعه إلى اشتراط القدرة, كما يمكن أن يُستدل له 
بقوله الفلا: «مَا عَلَّبَ الله عَلْيهُ الله أوَلّ بالعذر.' 

- الاسلام: فلا تكليف للكّفار. وهذا الشرط موضع خلاف عند الفقهاء؛ فالمشهور 
على أنّ الكفار مكلفون بالفروع كالمسلمين» لإطلاق أو عموم الأدلة وهم قادرون عليها 
ولو بأَنْ يسلموا ويتعلموا ويأتوا بهاء وقيل بالعدم لبعض الروايات. 

واما العلم فليس من شرائط التكليف بل التكاليف مجعولة من الله تعالى والمكلف 
قد يكون عالمًا بها وقد يكون جاهلاً بسيظاء بل المعروف لدى الأصوليين عدم امكان 
اشتراطها بالعلم كما هو مقرر في حله . 

ثم إنّ هناك أموراً توجب رفع التكليف الحرج لقوله تعالى: ١و‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
.١‏ وسائل الشيعة, ج ١‏ باب ” مقدمة العبادات ح١.‏ 
؟'. البقرة: 78. 


. وسائل الشيعة. ج ١‏ باب ؟ مقدمة العبادات ح١٠.‏ 
؟. وسائل الشيعة. ج *. ص /١‏ وج8 ص 2١‏ ١؟.‏ 
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الدين مِنْ حَرَج) ' والضررلقوله ع : رزلا مرو لمران)' والإضطرار والإكراه لقوله مالئلا: 
«يْفعَ عَن أُمّتي يَشْعَةٌ .. ٠‏ وَمَا أَكرهُوا عَلَيْه.. ٠‏ وَمَا اضصْطيُوا إلَيْه»" ااانا لاتعد هرد 
الشرائط العامة لعدم كونها سارية في جل الأحكام. 

"- الإحتياط وهوأن يعمل المباهل بالحكم بحيث يقطع بإمتثال الواقع أو الحجة ويجب 
أن يكون عارفاً بكيفية الإحتياط و إلا لايتحقق وقد يكون بتكرار العمل أو جزبه» وقد 
يكون بالترك كما قد يكون الإحتياط في تركه. 
الإجتهاد والتقليد 

لا اشكال في جواز الاجتهاد والعمل به. ولا خلاف فيه ب بان الأحكام في الكتاب. 
والسنه والأمر بالرجوع | لبيدا ويدل عليه آية النفرالآتية فني الحديث: دإنَّمَاعَلَيْنَا أن 21 
َم الأمضول وَعَلَبك أن قروا 

وكذلك لا ينبغى الإشكال في جواز الاحتياطء لأنّ العقل لايوجب على المكلف إلا 
امتثال التكاليف المعلومة له» ولا يرى للإجتهاد والتقليد موضوعية كما أَنّ سيرة العقلاء 
أيضاً على ذلك. 

وما التقليد فهو ايضاً جائرٌ للسيرة العقلائيه المنعقدة على رجوع كل جاهل إلى ذوي 
الخبرة في كل فن. ويدل عليه قوله تعالى: «فَلَوْ لا نَقَرَمِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقَة 
لَتمََّهُوا في اين وَلِمُئْذرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَِهِمْ لَعَلّهُمْ يَْدَرُونَ)* حيث جعل غاية 
التفقه في الدين هو رجوع الغيرإليهم والقبول منهم. 


.// الحج:‎ .١ 

؟. وسائل الشيعة. ج ه؟. ص 78 احياء الموات باب 77 ح 7. 
*. وسائل الشيعة, ج .١8‏ ص وع.", جهاد النفس باب ع4, ح١.‏ 
*. وسائل الشيعة» ج ١18‏ باب ع صفات القاضى ح .0١‏ 

.١77 التوبة‎ .« 
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زهو الستةة روادارت: مها قول الصادق .3 لأبان بن تغلب: «اجَلِسَ في مَسَحِرٍ 
الْمَدِينَةِ وَأَفْتِ انّاصّ لحك أن ُرَى في سِيِعَتي وتأك».' 

وعليه ففن لا يكون مجتهداً ولا يريد الإحتياط فيجب عليه عقلاً التقليد وإلا فلايكون 
معذوراً لوخالف الواقع» ويكون مستحمًا للعقوبة. 
شرائط المجتهد المقلّد 

يلزم- عقلاً أو شرعًا- في مرجع التقليد أمور: -١‏ العقل واشتراطه واضح ؟- البلوغ 
على المشهوربل الإجماع واستشكل بعضهم بِأنّ غير البالغ قد يكون حائزاً مرتبة النبوة أو 
الإمامة فكيف لايصلح أن يحوز منصب الفتوى.' 

؟- الاسلام: فلايصح تقليد الكافروان استنبط عن طريق الحق لما هو معلوم من 
حقارة الكافرعند الشارع وعدم ارتضائه له بذلك المنصب الرفيع بل هو وهن للاسلام 
والمسلمين» بل يدل عليه فحوى اشتراط العدالة كما يأق. 

4- الايمان: بمعنى كونه إماميًا في المذهب. اجماعاً لما تقدم آنفاء والمخالف ظالمء وقد 
قال الله تعالى: (ل550؛ إل الَّدِينَ ظَلَمُوا مَكَمَسَكُمْ تارك" وفي الحديث: 0 0 
ن سُوَيَدِ السَاقء كت إل أ وم وني َأمّامَا ذكَرتَ ا من تآ 
مَعَالوَ ديك لَاتَمُرّنَّ مَعَالِوَدبيِكَ عَنْ غَيِرِشِعَينًا...) 

ه- الذكورة: واستدل له بمذاق الشرع» وأنّه لم يرض 0 بما هو دون منصب الفتوى . 

1- العدالة: واعتبارها هو المعروف بين الأصحاب بل هو اجماعى.” ويدل عليه قوله 


.,/ رجال النجاشى:‎ .١ 

". راجع: مستمسك العروة الوثقى: ج ١‏ ص .5١‏ 

'"'. هود: ؟١1.‏ 

*. وسائل الشيعة: ج18. باب ١١‏ صفات القاضى ح ؟؟. 
ه. المصدر 3؟. 


تعالى: (وَلاتَرّكنُوا ِل الَدِينَ طَلَمُوا فَتَمَسَكُمْالنّار..»' والفاسق ظالم وقوله 9ف :«َانَقُوا 
الَقَاسِقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْتَاجِلَ مِنَ الْمْتَعَبّدِينَ».© 

بل مرجعيّة الفاسق وهن للإسلام والمسلمين؛ وهل يرضى الشارع بمرجعية من 
يشرب الخمر ويفجر؟ . 
المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدى عندهم التوبة والندم؛ فالعدالة المعتبرة 
مرتبة عاليه لا تزاحم ولا تغلب, والإنصاف أنه يصعب جد بقاء العدالة للمرجع م 
في الفتوى -كما يتفق ذلك في كل عصرلواحد أوجماعة - ا ''م نكن برتبة قويّة عأ 
ذات مراقبة ومحاسبة» فان ذلك مزلة الأقدام ومخطرة الرجال العظام» ومنه 5 

7- طهارة المولد: واذَّعي عليه الإجماع. ويؤيده فحوى اشتراطها في إمام الجماعة 
والشاهد. مضافاً إلى لزوم الوهن من عدمها. 

8- الاجتهاد: واعتباره واضح.ء اذ مع عدمه يكون من رجوع الجاهل إلى مثله. 

- الحياة: فلا يجوز تقليد الميت ابتداءًا. وادّعى عليه الإجماع. ونسب إلى الاخباريين 
جوازه وتأمل في صحة النسبة بعضهم.' 

واما تقليده بقاء فقد جوزه كثيرمن الفقهاء قدّس الله أسرارهم. 

-٠‏ الاعلمية: على المشهور شهرة عظيمة للسيرة العقلائية على الرجوع إلى الأعلم اذا 
اختلف أهل الخبرة في أمر. ومع ذلك فالمحكى عن جماعة عدم إعتباره. 
.١‏ هود: ؟١١.‏ 
". بحار الانوارء ج؟, ص ءئ١٠ولا١٠.‏ 


". مستمسك العروة. ج١.‏ ص 57 . 
". مستمسك العروة؛ ج١‏ ص .١١‏ 


اعلم انَّ للفقيه في الإسلام مناصب ثلاث: 

.١‏ منصب الافتاء: في كل ما يحتاج اليه الناس كما تقدم 

؟. منصب القضاء: وهو ثابت له بالإجماع. والروايات في ذلك مستفيضة» قال 
الصادق يل: «ِكك أن حا بَعصكٌ بض اًإِلَ أَهْلٍ الور وَلَكن انرا إل رَجُلٍ مني 
بعل َتنا من قَصَايانً َوه بتكي ني قد امه فَاضِيا تحَاكُمُوا ِيّه».' والتفصيل 
موكول إلى محله. 

؟. منصب الولاية: بمعنى نفوذ تصرّقه في الأموال والأنفس ولزوم طاعتهء أو الاذن منه 
في الأمور العامة. 

وهو ثابت له في الجمله اجماعاً كحفظ أموال القاصرين والغائبين وتجهيزالميت الذى 
لا ون له والأوقاف العامة و إجراء الحدود الشرعيه والواجبات الكفائية والأحماس 
والزكوات و... 

إِنَا الكلام في ولايته على الامّه واموالهم وشئونهم ما هو مرتبط بمصالح المجتمع بأنْ 
يكون زعيماً رقيشا طم . 

فقد أستدل على ذلك بوجوه عقلية ونقلية وبهما معاًء نكتقي منها بالدليل العقلى 
وبعض الأدلة النقليةء فتقول: ْ 


.80 صفات القاضىء ح‎ ١ باب‎ :١16 وسائل الشيعة, ج‎ .١ 
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لابد للأمة من أمير. ويدل عليه ضرورة العقل بعد لزوم المرج والمريح وفساد الدين 
والدنيا بفقدهء والسيرة القطعية من العقلاء و إجماع المسلمين بل ضرورة الاسلام.٠‏ 
وللروايات العديدة؛ منها قول اميرالمؤمنين 9 في حديث: «لَابْدٌ لِلنّاين مِنْ أميربرْأَوَ 
فاجر».' وغير ذلك.” 

فيقع الكلام حينئذ في صفاته وأنّه هل يلزم كونه فقيهاً ‏ مضافاً إلى سائرالشرائط - أو 
لا يإزم ؟ 

فتقول: تارة يُفترض تولى الفقيه بالفعل لزعامة الأمة كما في عصرنا الحاضر في ايران؛ 
فلا إشكال في ولايته لدوران الأمربين التعيين والتخييرء وليس الفقيه بأقل شأناً من 
غيره. وهذا الفرض خارج عن محل النزاع. 

وتارة يفترض عدمه - فع قطع النظرعن الأدلة النقلية على إعتبارالفقاهه - لابد من 
اعتبارها عقلاً اذ يدورالأمربين الفقيه أوالأعم منهء ويكون الفقيه هوالمتيقن وما عداه 
مشكوك ومد فوع بالأصل. وهذا بعينه هوالبرهان الذى ذكره المحقق الحخنوئ يي لضرورة 
اقامة الحدود بيد الحاكم الشرعى. قال يِب في كلام له: هذه الآدلة تدل على أنه لابدٌ من 
اقامة الحدود ومن الضرورى أنّ ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلمين فإنه يوجب 
اختلال النظام ... فاذن لابدّ من الأخذ بالمقدارالمتيقن والمتيقن هو من إليه الأمروهو 
الحاكم الشرعى.؛ 


.١‏ راجع: ولاية الفقيه ج١.‏ ص ع8 نقلاً من المحقق البروجردى بي وراجع: الفقه على المذاهب الاربعة 
وابن حزم الاندلسى في الفصل ج . ص 7/. 

" . نهج البلاغه, خطيه .*٠‏ 

. راجع: معتبرة فضل بن شاذان عن الرضا للا ء علل الشرايع» ج١.‏ ص 787 . 

*. مبانى تكمله المنهاج؛ ج .١‏ ص 75 7, المسألة .١78‏ 
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وما الأدلة النقليه فنكتفى منها بآية وروايتين. 

أنا الآية فقوله تعالى: (لَقَد سلما يُسْلَنا الات وَأَنَْلنامَعهُم الكتاب و الميزاق 
ِيَقُومَ النّاس بِالْقِسْطٍ...)' فالغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو بسط العدالة 
خارجاً وليس بيان الأحكام فقطء وهذا يلازم وجود حاكم ورئيس هم بالضرورة ولا أحد 
أولى بذلك من الفقيه الجامع للشرائط إجماعاً وأما غيره فلا دليل على ولايته بل هي 
معلومة العدم إجماعاً. 

واما الزواية الاولى فهي مقبولة عمر بن حنظله قال: «سَأْلتُ أ عَِدِ اله :8 عَنَ 
رَجْلَيْنِ من أَصَحَابِئا هما مَُارَعَةٌ في دْنِ أوْمِِرَاثِ نكما ِلَ السُلَطان وَإِلَ الفا 

َل مَنْ ححا هم في حي أَوْبَاطِل فَإنَّمَا تحَافِلَ الطَاعُوتِ وَمَا يكم له ميلم 


0 0 8 2 00 701 و 2 0# 22 22 | 31 - 
سَحَتاًوَإِنَّ كن حَقَا تابنا لِنَّهُ أَحَدَهُ يح المّلاغوت وَقَدَ أمَرَاللْهُ أن يُكْفَرَبِهِ قَالَ الله تَعَالَ: 


(يُريدُونَ أن يَكحَاكَمُوا ِل الَاعُوتٍ وَقَدَأمرُوا أن كرو بِ)' قلت ِف يَسْنَعَانِ؟ 
َل يَتعَِْانِ إِلَ مَنْ دن مني مِمَّنْ قد رَوَى حَدِيئنَا وَتطَرَفي حَلَائِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ 
أحَكَامَئَاهََرْصَوَاِهِ حَكمأوَافٍ َدَجَعَلكُهُ عَلَتِِحَك ماود حك حكن َه نه 
َإِنَّمَااسَتَحَفٌ يح الل وَعَلَينَارَدَ ابد عَلَينَااباذّعَلَ الله وَهْوَعَلَ حَبِّ الّرْكِ باللو»." 

ولاينبغى التأمل في إعتبار الحديث سنداًء اذ ليس فيه من يُتأمل فيه عدا عمربن 
حنظله وقد تظافرت القرائن على وثاقته, كما هو مقرّر في محله. 


.١‏ الحديد: 6؟. 
” . النساء: مع 


''. الكافى؛ ج ,١‏ ص لاء؛ الوسائل» ج2577 ص 2 ؟١.‏ 
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وأمَا تقريب الدلالة فنكتني منه بما قال الشيخ الاعظم بيك قال في كلام له: يستفاد من 
جعله - أي الفقيه - حاكماً كما في مقبولة ابن حنظله الظاهرة في كونه كسائر الحكام 
المنصوص في زمان النى يَيْْهُ والصحابة في الزام الناس بارجاع الأمورالمذكورة أي العامة 
اليه والأنتهاء فيها إلى نظره بل المتبادرعرفا من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع 
في الأمورالعامة المطلوبة للسلطان اليه.' 

وقال في كتاب القضاء: لأنّ المتبادر من لفظ الحاكم هو المتسلّط على الإطلاق» فهو 
نظيرقول السلطان لأهل بلده: جعلت فلاناً حاكماً عليكم حيث يفهم منه تسلّطه على 
الرعية في جميع ما له دخل في أوامرالسلطان.' 

وما الرواية الثانية فهي التوقيع الرفيع الذى رواه المشايخ الثلاث بسند صحيح عن 
التحاق .ين يعقوب عن المتنند اكه مكانة فى جواب فسائلة كتين لد 4 «وَأَعًا 
الات الوَاقعة فَارَجِمُوا ها إِلَ روا َرِييْنًا مر حجني عَلَبووَانا حجَةُ اللهِ.© 

وتقريب الدلالة ما تقدم في كلام الشيخ الاعظم يي آنفاً. 

وفي المقام مناقشات واجوبة في سند الروايتين ودلالتهما موكولة إلى مجال أوسع 

ثم إنه يعتبر في الحاكم الشرعى مضافاً إلى الفقاهه أمورٌ أخر أهمها العدالة برتبتها 
الراقية والكفاية من حيث ادارة المجتمع والبحث في ذلك طويل الذيل موكول إلى 
مستوى أعلى. 


.085 المكاسب, ج ”.ص‎ .١ 


؟. راجع: القضاء والشهادات, ج 7١‏ تراث الشيخ الاعظمء ص 58 و8 . 
"'. وسائل الشيعة. ج 7 باب ١‏ ص .١١١‏ 
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اقوال الفقهاء في المسأله 

ثم لا يخني أنَ مسألة ولاية الفقيه ونيابته عن الامام المنتظر كفيك كانت لدى 
الأصحاب من واضحات الأمور, قال المحقق الثاني يي: اتفق أصحابنا على أنَّ الفقيه 
العادل الأمين الجامع للشرائط المعبّرعنه بالمجتهد نائب من قبل ائمة الهدى +82 في 
حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه المدخل.' 

وقد تكررنقل الاجماع في المسألة في كتب الفقهاء.' بل قال بعضهم: إِنَّ حكاية الاجماع 
على ذلك فوق حدّ الإحصاء.” 

بل قال فى الجواهر: لعلّه - عموم الولاية - من المسلمات أو الضروريات عندهم.' 
وقال في كلام آخرله: بل لولا عموم الولاية لبق كثيرمن الأمورالمتعلقة بشيعتهم معطلة 
فن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كاه ما ذاق طعم الفقه شيئا ولا فهم من 
لحن قوطم ورموزهم أمراً ... وبالجمله فالمسألة من الواضحات الَتى لا تحتاج إلى أدلّة.* 


. 75. ص‎ .'١ ص ؟؟٠١., وراجع: جواهر الكلام » ج‎ ١ رسائل المحقق الكركىء ج‎ .١ 

". راجع: عوائد الايام. ص 07: والعناوين ص 00”؟, حيث قال: والدليل على عموم الولاية الاجماع 
المنقول والمحصّل . 

.77١ بلغة الفقيه, ج 'ا. ص‎ .٠ 

*. جواهر الكلام, ج .١‏ ص /17. 

0. جواهر الكلام, ج ١؟.‏ ص 7917 . 
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وأركانه اربعة: 
الركن الاول: في المياه 

ويُبحث فيه عن أمرين: الماء المطلق وهوما يتناوله الاسم باطلاقه والمضاف. 

ما المطلق: فهو في الأصل طاهر, لقاعدة الطهارة المستفادة من قوله :َكل َْء 
َلِيفٌ حَقٌّ تَعلَوَأنّهُ ى..»© ومطقريرفع الحدث ويزيل الحنبث. وهما قذارة باطنية أو 
ظاهرية اعتبرها الشارع عند عروض موجباتها. 

وكلّه ينجس بإستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. الرائحة والطعم واللون» ولا ينجس 
المجارى منه بالملاقاة. ولا الكثير - البالغ كراً- من الراكد. لقوله نف «إِذَاكانَ الْمَاُقَدَوَكمٍ 
لَرَيتجسَهُ سَّىَ».' ولا القليل الذى له مادة» لما يأتى وكذا ماء المطرحال نزوله. 

05 القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح لفحوى الحديث المذكور. 

وفي تقدير الكرّ بالوزن روايات» أشهرها: ألف ومأتا رطلء وقدّرايضاً بالمساحة بما يبلغ 
كل من أبعاده الثلائة, ئلائة أشبارونصفاً أوثلائة أشبار فقط . 

وأمَا المضاف: فهو ما لا يتناوله الإسم بإطلاقه. ويصح سلبه عنهء كالمعتصر من 
الأجسام والممزوج بما يسلبه الإطلاق. 


.١‏ وسائل الشيعة. يبأب /7 من ابواب النجاسات, ح5. 
؟. المصدر. بأب9 من ابواب الماء المطلق, ح7. 


وكلّه طاهرٌ لقاعدة الطهارة» لكن لا يرفع حدثاً, وفي طهارة حل الحنبث به قولان, 
أصحّهما المنع. وينجس بالملاقاة وإن كثر. 

وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهّر لأنه ماء طاهر فتشمله العموماتء وما يرفع 
به الحدث الأكبرطاهرلكن في جواز رفع الحدث به ثانياً قولان. 
الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي الوضوء والغسل 
الوضوء وفيه أمور: 

الأول: في موجباته وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب 
على السمع والبصر. 

الثاني: في أداب الخلوة: 

.١‏ يجب سترالعورة عن كل ناظ رمن لقوله تعالى قل إِلْمُؤْنِينَ يَعْصّوا من أبُصارهز 
وَيَحَفَظُوا فُرُوجَهُم...©' إِلّا عن الزوج والزوجة والمملوكة. 

.١‏ يحرم إستدبارالقبلة وإستقباها على المتخلى. 

*. يطهر مخرج البول بالماء فقط. وأمَا موضع الغائط فيطهربكل قالع للنجاسة. 

وسئنها: تغطية الرأس عند الدخولء والتسمية وتقديم الرجل اليسرى, والاستبراء 
وهو أنئ يعصرككره من المقعدة إلى طرفه ثلاثاً وينتره ثلاثأء وتقديم اليمنى عند الخروج. 

مكروهاتها: البلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن ونحت الشجرة المثمرة والبول 
في فىء النُرّال؛ وفي مواطن اهوامء وفي الماء جارياً وراكداًء والأكل والشرب والسواك 
والاستنجاء باليمين» والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة. 


.3 النور:‎ .١ 
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الثالث: في الكيفية» والأصل فيها قوله تعالى (يا يا لَِّينَ آمنُوا إذا ُمَْمْ إلى الضَّلااةٍ 
وأخي ارا وشوش كوو الويكه إل العرافق و الققوا رز كفو ا رمتكوال الكسين»! 

والفروض سبعة: 

الأول: النية بمعنى القصد إلى الفعل بداعى أمر الله تعالى. ويحرم الرياء لقوله ييل 
«مَاتَّقُوا التياء مَإِنّهُ سِرَلكُ باللّه....»" 

اثثاني: عسل الوجه: وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولًا وما بين الإمهام 
والوسطى عرضاً. ولايجب غسل ما استرسل من اللحية» ولا تخليلها اذا كانت البشرة 
مستورة بها. 

الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع عندنا. ويجب في الغسل مسماه 
وهو جريان الماء على العضو ويجب تقديم اليمنى. 

الرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمّى مسمّاً. وقيل: أقله ثلاث أصابع 
مضمومة ولا يجزئ على حائل. 

الخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم؛ ولا يجوزعلى حائل من خف 
وغيره إلا للضرورة. 

السادس: الترتيب: يبدأ بالوجه ثمّ باليمنى ثم باليسرى ثمّ بالرأس ثم بالرجلين 

السابع: الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبل المجفاف. 

مسائل: والفرض ف الغسلات مرة والثانية سنة» والثالثة بدعةء ولا تكرار في المسح. 
ويزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يحركه في مثل الخام . 

والجبائر- وهي ما يوضع على الجرح والكسر تنزع إن أمكن, وإلا مسح عليها ولو في 
موضع الغسل. ولا يجوزأن يولى وضوئه غيره إختياراً. 


.١‏ المائده:ع. 


سنن الوضوء: التسمية والمضمضة, والإستنشاقء وأن يبدأ الرجل بظاهرذراعيه والمرأة 
بباطنهما والدعاء بالمأئور والوضوء بمد والسواك عنده ويكره الاستعانة فيه والتمندل 
مذ . 

الرابع في الأحكام: من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهّر لقاعدة الاستصحاب 
المستفادة من قوله: «لَايَنَقضٍ الْيقِينَ بالشَّك2. ولو تيمّن الطهارة وشك في الحدث 
بنى على الطهارة لما ذكر. وكذا لوشك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافهء لقاعدة 
الفراغ المستفادة من قوله ا : 55 وكا نك تضق انض كما كرا بول 
كان قبل انصرافه أتى به ويما بعده. 
الغسل 

وأما الغسل ففيه الواجب والندب فالواجب منه ستة: 


الأول:غسل الجنابة 
قال الله تعالى:(وَإِنْكُنْثُمْ جُتُبافَاَهّرُوا)4” والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه. 
أما الموجب فأمران: 


١‏ إنزال المنى يقظة أو نوماًء ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن» وتكني في المريض 
الشهوة. 

الماع وسلاء غييوية الممشتفة وإ لم بزل 

وأماكيفيته فواجبه أمور: 

.١‏ النية: بمعنى القصد إلى الفعل بداعى امرالله تعالى والبقاء عليها إلى آخره. 


ا وسائل الشيعة, ج00 باب 0 ابواب الخلل ح 58 
“. المائدة: ع. 
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؟. غسل البشرة: بما يسمى غسلاً وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به. 

. الترتيب: بان يبدأ برأسه, ثم ميامنه» ثم مياسره. ويسقط الترتيب بالارقاس ويتحمّق 
بأنْ يغمس في الماء جميع البدن دفعة عرفية ولا تعتبرالموالاة ولاعدم النكس فيه. 

وستنه: الإستبراء - على النحوالمتقدم في الوضوء - وغسل يديه ثلاثاً. والمضمضة: 
والإستنشاق» وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل بصاع. 

وأما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزاكم ومس كتابة القران ودخول المساجد إلا اجتيازاء 
عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ووضع شيء فيها على الأظهر. 

ولو رأى بللا مشتبهاً بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الإستبراء قبله. 

وبجزئ غسل البنابة عن الوضوء» وفي غيره تردد. 

واذا شكَ في إتيانه اتى به لقاعدة الاستصحاب وفي صحته بعد الفراغ بنى على 
الصحّة لقاعدة الفراغ . 

ويكره قرائة ما زاد على سبع آيات على الجنبء وكذا مس غير الكتابة من المصحف 
وحمله والنوم ما لم يتوصّأ والأكل والشرب مالم يتمضمض ويستنشقء والنضاب. 
الثاني: غسل الحيض 

وهوالدم الخاض يخرج من المرأة في كل شهرغالباً وتسمى المرأة حائضاً ولا حجيض مع 
الصغرولا مع سن اليأس وهو خمسون سنة وقيل ستون في القرشية . 

وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام. 

وأما الأحكام: فلا ينعقد ها صلاة ولاصوم ولاطواف ويحرم عليها دخول المساجد إلا 
اجتيازاً عدا المسجدينء وكذا وضع شيء فيها على الأظهر وقرائة العزائم ومس كتابة 
القران ويحرم على زوجها وطؤها. 

ويجب عليها الغسل مع النقاء. وقضاء الصوم دون الصلاة. ولا يصح طلاقها على 
تفصيل مذكور في محله. 


ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة» وذكرالله تعالى في مصلاها بقدرصلاتها. 

ويكره لها المخضابء وقرائة ما عدا العزام, وحمل المصحف ولمس هاأمشه.ء وتغة 
كإغتسال الجنبء وفى وجوب الوضوء معه خلاف. 
الثالث: غسل الاستحاضة 

وهودم أصفر بارد رقيق في الأغلبء وقد تراه المرأة بعد عادتها في الحيض أو بعد غاية 
النفاسء أو بعد اليأس ‏ وليس من جرح أوبكارة . 


دم الإستحاضه على أقسام ثلاثة: 

قليل ومتوسط وكثيروها أحكام ترتبط بكيفيّة طهارتها لصلاتهاء تطلب في المطولات . 
الرابع: غسل النفاس 

وهو الدم الخاريج حين الولادة أو بعدها ولا حد لأقله, وفي أكثره روايات» أشهرها أنه لا 
يزيد على العشرة. 


والنفساء كالحائض تترك الصلاة والصوم وتقضى الثاني ويحرم على الزويج وطوها 
ولايصح طلاقهاء ويجب عليها الإغتسال عند انقطاع الدم وغسلها كغسل الجنابة في 
الكيفيّة . 
الخامس: غسل الاموات 

من أهم ما يقصده الإسلام تكر المؤمن حيّاً وميّتاً كما ورد: «حُرَمَةٌ ال هيدا 

كُحْرْمَتَهِ وَهْوَحَوٌ سَوَاءُ' وله في ذلك احكام هامة جميله كحرمة دمه وماله وحقوقه 
وعرضه والتأكيد على نصرته وقضاء حوائجه وحرمة غيبته والغش والمندعة معه و... 

ومنها الأحكام المرتبطة بموته وتجهيزه إلى دفنه لأداء الإحترام لهء وتوديعه كإعلام 
المؤمنين بموته؛ وتنظيفه ثم تطهيره بالأغسال وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه بأحسن 
وجه. 3 دفنه حترماً وتلقينه والدعاء والخيرات له و... 
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والنظرفيما يرتبط بالأموات في أمور أربعة: 

الأول: الإحتضار: أي قرب الانسان من الموت وهو من أشدّ الساعات على بنى آدم 
-يشره الله تعالى على المؤمنين بمحمد وآله الطاهرين-. 

والفرض فيه: إستقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلتق على ظهره ويجعل 
وجهه وباطن رجليه إليها. 

والمسنون: نقله إلى مصلاه. وتلقينه الشهادتينء والإقرار بالني يخي وبالأئمة ريخ 
وكلمات الفرج وهي: لاله الا الله الحليم الكريم... وأن تغمض عيناه. ويطبق فوه وقد 
يداه إلى جنبيه» ويغطى بثوب وأن يقرء عنده القرآن ويسريج عنده إِنْ مات ليلاًء ويعلم 
المؤمنون بموته. ويعجّل تجهيزه إلا مع الاشتباه. ففي الحديث : «كَامَةٌ الْمَيتِ جيلة»' 
ويكره أن يحخضره جنب أو حائض. 

الثاني: الغسل: وفروضه: إزالة النجاسة عنهء وتغسيله بماء السدرم بماء الكافورتم بماء 
القراح» مرتباً كغسل البنابة. ولو تعذر السدر والكافوركفت المرة بالقراح. وفي وجوب 
الوضوء قولان» والاستحباب أشبه. 

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده. تيمم . 

وسئنه أن يوضع على مرتفع موجهاً إلى القبلة مظللاء ويغسل رأسه وجسده برغوة 
الشدر. 

الثالث : التحنيط: بع دالغسل بإمساس مساجده السبعة بالكافورالمسحوق» وإن قلّ. 

الرابع : التكفين: والواجب منه ثلاث قطع : مئزريسترما بين السرة والركبة وقيص يستر 
ما بين المنكبين إلى نصف الساق وازاريغطى جميع البدن. 

ويجب أن يكون بما يجوز فيه الصلاة للرجال. 


الخامس : الصلاة على الميت, وسيأق حكمها في بحث الصلاة ان شاء الله تعالى. 

السادس: الدفن: والفرض فيه مواراته في الارضء بحيث يؤمن على جسده من السباع 
وايذاء رانحته الناس وأن يوضع على جانبه الايمن موجها إلى القبلة. 

ولوكان الميت في البحر وتعدٌ رنقله إلى البرئقل أوجعل في وعاء وأرسل اليه. 

وسننه: أتباع المجنازة ففى الحديث: («أوَلُ مَايْتَحَف به الْمُؤَمِنُ في قَبَره أن يُعْفْرَلِمَنَ تَبَعَ 
جَنَارَتَهُ».' وأنْ ينقل 5 مرتين ويصبرعليه وينزل في الثالثه سابقاً برأسه ان كان رجلاً 
وعرضاً ان كان امرأة.' 

وأَنْ يكون القبرقدرقامة أو إلى الترقوة ويحلٌ عقد كفنه ويلقنه الولى» وبجعل معه تربة 
الحسين 0ه لأنه أمانٌ. فني الحديث: «طِينٌ فَتَرِالسَيْنِ 8 شِفَاء مِنَكلْ داءِ وَأَمَانَّ من 
كل حَوَففِ»." 

ويلحق بهذا الباب مسائل: 

الاولى: لايجوز نبش القبرولا نقل الموق بعد دفنهمء ويجوز النبش في موارد: منها اذا 
صارالميت رميما أو دفن في ارض مغصوبه أو كفن في المغصوب. 

الثانية: الشهيد الذى قتل في المعركة لا يشل ولا يكفن» بل يصلى عليه ويدفن 
بثيابه وينزع عنه الحنفان والفرو. ففي الحديث :«إِنّ وَسُولٌ الله ع ييه حفن حَمْرَة في ثيَابه وَلَرَ 


.* تشييع الجنازة ح‎ ١ وسائل الشيعة؛ ج *, باب‎ .١ 

؟. ففي الحديث: «إذا أََتِتَ المت القَبِرَ قلا تفدخ به الَْبِرَ إن للَب ولا عَظِيمَةَ وَتَعَوَذْ من هَوْلٍ 
ْمَل وَلكن صَعْهُ قت شَفِير الْقبْروَ اضبز عَلَيْهِ هُندِئَة ثُمّ قَْمْهُ قَليلًا و اطبز عَلَيْهِ لِيَأَحُذَ أَهبَتهُ كُمَّ 
َذْمْهُ إِلَى شَفِير الْقَبه (بحار الانوا. ج لاء ص 78ء باب 17 الدفن وآدابه). 

. بحار الانوار. ./9. ص ,1١‏ باب ع1 . 

*. وسائل الشيعة. ج ”. ص ,2٠١‏ ح 5, باب ؟١‏ غسل الميت. 
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الثالثة: إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهوكما لو وَجد كل وإِنْ لم يوجد الصدر 
غسل وكفن ما فيه عظم ولا لف في خرقة ودفن. 

الرابعة: لا يغسل الرجل إلا رجلء وكذا المرأة» ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب 
وكذا المرأة. 

الخامسة: لا يغسل الكافرولا يكفن ولا يدفن في مقبرة المسلمين. 

السادسة: لولاقى كفن الميت نجاسة عسات مالم يطرح في القبن وقرضت بعد جعله 
فيه . 
السادس: غسل مس الميت 

يجب الغسل بمس الميت الآدمى بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الاظهر 
وكذا يجب بم قطعة فيها عظم سواء انفصلت من حئ أو ميّت. 
الاغسال المندوبة ومننها غسل الجمعة 

وهي كثيرة» نكتنى من ذلك ك بغسل الجمعة» واستحبابه مؤكدء حتى عبّرعنه بالوجوب 
في بعض الروايات» وك ا اذ إذا اد أن بو ييخ التَجُلَ قو وَاللَه أن 
2 مِنَ النَّارِكِ الْعَسَل يوم الْجْمْعَةِ وَإِنَهُ لايرل في ظمَرِإِلَ 1١‏ 1 بع القضىء' ووقته ما 
بين طلوع الفج رإلى كب كلماة قرب من الزوال كان افضل . 
الركن الثالث:التيمم 

والأصل فيه قوله تعالى: (وَإِنْ حدم مَرْض أَوْعَلى سَمَرأؤْجاء أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغائْطٍ 
َو لاعثثه ا اصعيداطيباً». : 

وقال ل : «جُعِلَتَ 1 رض مَمعداً و ابورا" 


” . المائتدة: ع. 
؟'. وسائل الشيعة. ج 5 ص 2.560٠‏ بأب لا من ابواب التيمم ح ؟. 


وقال يَكيُ : «يا أبَادرِيَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَسِنِين».' 

والنظرفي أمورثلاثة: 

الأول: شرط التيمّمء عدم الماء أو عدم الوصلة اليه أو حصول مانع من ن أستعماله كالبرد 
والمرض. ولو لم يوجد إلا ابتياعاً وجب وان كثرالثمن» للرواية وقيل: مالم يضرّفي الحال 
وهو الأشبه. 

ولوكان معه ماء وخثى العطش تيمّمء إِنْ لم يكن فيه سعة عن قدرالضرورة:ء للاية 
التقددة إقريقة كر الرض :ولا ذل عل نو الفشروواكك يرو نولوكا بعل سوه ايه 
هنيما ركلنيهلإزالتها أو لوصوم أزالها وتيكم رؤكة | من سه :ما لا ركفي الطهارئه: 

وأذالم يوجد للميت ماء تيمم كالحيع العاجز. 

الثاني: فيما يَُيَمَمُ به وهو مطلق وجه الأرضء لقوله تعالى: (فَتَيَمَمُوا اصَعيداًطَيّبً)' 
وقيل : هو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ولا بمثل 
الذهبية والفضة من المقادن: 

الثالث: في كيفيّة التيمم 

ويتحقق بضرب باطن اليدين على الأرضء ثم مسحهما على الجبهة والببيني من 
قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى دون الحاجبين إلا من باب المقدمة العلميّة. 

م مسح تمام ظاهرالكف اليمنى بباطن اليسرىء ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن 
اليمنى. من الزند إلى اطراف الأصابع والواجب فيه النيه واستدامة حكمها والترتيب كما 
ذكر. 

وفي عدد الضربات أقوال: اجودها للوضوء ضربة وللغسل اثنتان. 


". النساء: ”؟. 
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الركن الرابع: في النجاسات 
النجاسات عشرة : ١و7-‏ البول والغائط ما لايؤكل لحمه, ويندريج تحته الهلال 
*و4- المنى والميتة ما يكون له نفس سائلة «-الدم من ذي النفس السائلة. 
7و/- الكلب والخنزير البرتان ٠‏ 8- الكافر سواء كان كتابياً -- على المشهور. 
- الخمر بل كل مسكرمائع بالأصالة والفقّاع 
واما العصيرالعنبى فلا إشكال في حرمته بالغليان وحليته بذهاب ثلثيه بهء وأمنا نمجاسته 
قبل ذلك ففيه خلاف: والمعروف طهارته. 


أحكام النجاسات 
الاول: كل النجاسات يجب ازالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن للصلاة, عدا الدم 
إذا كان دون الدرهم سعة . 


وكذا عفني عن دم القروح والجروح التى لا ترقا فاذا رقأ اعتبرفيه سعة الدرهم . 

الثاني: نجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً مع محاسته كالتكة والجورب 
والقلنسوة . 

الثالث: تغسل الثياب والبدن من البول مرتينء إلا من بول الصبى فانه يكفى صب 
الماء عليه. ْ 

الرابع: المتنجس بلاقاة عين النجاسه ينجّس ما يلاقيه وكذلك المتنجس الثاني» وأمّا 
في غيرذلك ففيه خلاف. والحكم بالتنجيس مبنى على الاحتياط . 

الخامس: تثبت النجاسه بالعلم وإخبارذى اليد وشهادة عدلين» وفي الاكتفاء بعدل 
والح أوافقة كفلا 

السادس: ما يؤخذ من أيدى الكقار -بناء على نجاستهم مطلقا- من غير أجزاء 
الحيوان, كالخبز والزيت والحبوبات والعطريات والآلات والفرش والمراكب والعسل وغير 


كتاب الطهارة “© رض 


ذلك من الجامدات والمايعات طاه روكذ لك ثيابهم وأوانيهم . كل ذلك ما لويعلم بمباشرتهم 
له مع الرطوبة المسرية ولاتكني مباشرتهم وان كثرت مالم يعلم كونها مع الرطوبه المسرية. 

السابع: ميتة ما لانفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك «كذا ميتة ما يشكٌ 
في ان له نفسا سائلة. 

الثامن: مايؤخذ من يد المسلم أوسوق المسلمين من اللحم والشحم والجلد إذا شك 
في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية. لقاعدة السوق المستفادة من الروايات 
منها قوله 1 «حين سئل عَنَ شَِاءِ الُخوم رين الاق وَلايْدرَى ما صَئَعَالقَصَابونَ 
فَقَالّكْلْ إِذَاكنَ ذَلِكَ في سُوقٍ الْمُسَْلِمِينَ وَلَاتَمَالَ عَنَهُ0. 

التاسع: كل شىء شك في تنجّسه وم يقم دليل عليه؛ محكوم بالطهاره. لقاعدة 
الطهارة. وكل متنجس شك في تطهيره محكومٌ بالنجاسه للإستصحاب. 

العاشر: يحرم أكل النجس وشربهء ويجوز الانتفاع به فيما لايشترط فيه الطهارة. 
المطهرات 

-١‏ الماء : وهو مطه لكل متنججس إلا الضاف. 

والإناء يطهر بالغسل ثلاث مرات إلا المتنجس بولوغ الكلب والخنرير. فني الكلب 
يغسل الإناء بالتراب مرة ثم بالماء مرّتين» وفي الخنزير يغسل سبع مرات. 

واما الثياب والبدن فتطهر بالغسل مرّة إلا من البول حيث تطهربغسلها بالقليل مرتين 
وفي الكثير مرة. 

يحرم إستعمال أوانى الذهب والفضة في الأكل وغيرهء وفي المفضّض قولان: أشبههما 
الكراهة, وأوانى المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة النجاسة لقاعدة 
الطهارة. 


.١ح راجع: وسائل الشيعة؛ ج 76 باب 75 ابواب الذبائح,‎ .١ 
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؟- الشمس: إذا جففت البول أو غيره عن الارض والبوارى والحصر جازت الصلاة 
عليهء وهل تطهر؟ الأشبه نعم. 

*- الأرض: وهي تطهر باطن الف والقدم مع زوال النجاسة بالمثى أوالمسح بها. 

4- الإستحاله: بان يتبدّل النجس إلى حقيقة أخرى عرفا كالخنشب يصير رمادا دون 
مثل الطين يتحول خزفا. 

ه- الإنقلاب: وهو مطهرللخمر فقط اذا إنقلب خلا ويطهراناؤه تبعا. 

5- الإنتقال: اذا صار النجس جزءاً من حيوان طاهر طه ركدم الإنسان اذا صار جزء أ 
من البق وكما اذا رقع جلد انسان بمؤمن. 

- الاسلام: وهو مطهر للكافرحتى رطوباته المتصلة به كالعرق والبصاق, وكذلك ثيابه 
الى عليه حين اسلامه. 

وهنا موارد اخرى تطلب من المطوّلات. 


10-0 


إن الله تعالى جعل العبادة غاية لخلق الثقلين فقال: «وَما خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ 
إلا لِيَعْبْدُونِ»* وأهم مظاهرها في الإسلام هي الصلوات اليومية» فرضها الله تعالى كيلا 
يغفل الانسان عن ربّه وغايته الى خلق ها. قال الله تعالى: (أَقِم الصَّلاةً لزِكْري».' 

فأمربها في الآيات العديدة وقال: (وَأُقِيمُوا الصّلاة وَآنُواالرّكاةً»” واد على المحافظة 
عليبا بقوله: (حافِظوا عل الصَّلَواتَ وَ الصَّلاةٍ الْوْسْطِى)؛ وأوصى بالاستعانة بها عند 
البلتّات حيث قال تعالى: (وَاسْتَعِيِنُوا بِالصَّبْرِوَالصَّلاوَوَإنّها لَكبِيرَةإلأعَلى الْحاشِعينَ)”. 

واد ذلك بأمرالأهل بذلك فقال تعالى: (وَأَمرْأََْكَ بالصَّلاةٍ وَاصْطَيرْعَليَا)” ونبى 
عن التلهي عنها فقال: (رجالٌ لاتُلْهِهِمْ تِجارَةٌ وَلابَيعٌ عَنْ ذَكْرِانَّهِوَإقامِ الصّلاقِ)" 

وجعل الصلاة صيانة للمجتمع عن الفساد والمعاصى وقال: (إنَّ الصّلاة تَنْعى عَنٍ 
الْمَحْشاءِ وَالْمُنْكرِ)* وحدّرمن عاقبة اضاعتها حيث قال: (فَخَلَمّ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ 
.١‏ الذاريات: عه. 


؟".طه: ؟١.‏ 
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4. العنكوبت:50. 


أضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّعُوا الكَّهُوا تِ فَسَوْفٌ يَلْقَوْنَ عَيّا.' وهي عمود الدين إِنْ قبلت 8 
ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها كما في الروايات. 

والنظر في المقدمات والمقاصد: 
والمقدمات: سبع 

الأولى: في الأعداد 

والواجبات تسع: الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين والآيات والطواف 
والأموات وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبههء وما سواه مسئون. والصلوات الحخمس سبع 
عشرركعة في الحضر واحدى عشرة ركعة في السفر. 

أحكام النوافل المرتبة وغيرها 

اعلم أن للنوافل شأنا كبيراً في الوصول إلى المقامات العاليه وحسبك هأ ؤزق :ناسنا يد 
جمة في الحديث القدسى: «مَايْتَهَدَرٍ رب إل عبد نباي بيه أ حَبٌ إِلكَّ هِمًا افتَرَضّتٌ 
عَلَيَه وَإِنَهُ لبَتََبُ َم لنَاِلَةِ حَقٌ َقّ أَحِدَه َه قدا َحبَتَهُ كد 0 َي يَسمَْبه بسر 
الَذِي يتَصِرُبِهِ ولِسَانَهُ َه اَذِي يَنْطِقُ به وَيَدَهُ التي يَبطِشٌ بِهَاإِنَ دَعَاني أجَبَمُهُ وإ ا 
أعَطيَكُهُ» .' 

أعداد النوافل المرتبه 

نوافل اليومية في الحضرأريع وثلاثون ركعة على الأشهرثْمان للظهر قبلهاء وكذا العصر, 
وأريع للمغرب بعدهاء وركعتان من جلوس بعد العشاء تسمى بالوتيرة تعدان بواحدة؛ 


.١‏ مريم:01. 
؟. وسائل الشيعة, ج. ص "0 باب 17 اعداد الفرائض حء. لاسيما اذا لاحظنا ما ورد من ان الصلاة 


لاتقبل منها الاما اقبل عليه المصلى بقلبه ولاحظنا ان الصلاة ان قبلت قبل ما سواها وان ردّت ردّ ما 
سواها وهنا يظهر شأن النوافل حيث ورد: وإِنَّمَاجُعِلَتٍ النَافِلهُ ليت بها مَا فيد مِنَ الْفَريضَة». 
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وثمان الليل» وركعتان للشفع وركعة للوتر وركعتان للغداة. 

ويسقط في السفرنوافل الظهرين» وفي سقوط الوتيرة قولان. 

ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليمء وللوتربانفراده. 
الثانية: في المواقيت 

والنظرفي تقديرها ولواحقها: 

أما الأول: فتختصٌّ الظهر عند الزوال بمقدار أدائهاء ثمّهّ يشترك الفرضان في الوقت. 
والظهر مقدمة حتى يبق للغروب مقدارأداء العصرفتختص به والأصل فيه قوله تعالى: 
(أقِمِ الصَّلاةلدُوكِ الشّمي إلى عَسَقٍ اللّيل4. ثم يدخل وقت المغرب» فإذا مضى مقدار 
أدائها اشترك الفرضان. والمغرب مقدمة حتى يبق لإنتصاف الليل مقدارأداء العشاء 
فتختص به. ويدل على أصل الحكنين من السئة قوله 3 : «إذَاوَلتِ الشّمْس دَخَلَ 
الوقَانِ الْلهدِوَالْمْصْرْقَدًا غَابتِ امس دَخَلَ الْوَقتَانِ الْمَغْربْ وَالْسِكَام.' 

وإذا طلع الفجردخل وقت صلاته ممتدأ حتى تطلع الشمس لقوله .30: «وَقَتُ صَلَاةِ 
الْعَدَاة ماين ظُلُوعٍ الْمَجَرِإِلَ ظُلُوع الشمين» 5 

أوقات النوافل المرتبة 

وقت نافلة الظهر حين الزوال حتى يصير النيء على قدمين. ونافلة العصرإلى أربعة 
أقدام. ووقت نافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المغربية. وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد 
العشاء. وصلاة الليل بعد انتصافهء وكلما قرب من الفجركان أفضل. وركعتا الفجر بعد 
الفراغ من الوترء وتأخيرها حتى يطلع الفجرالأول أفضلء ويمتد حتى تطلع الحمرة. 


. الاسراء: للا‎ .١ 
يبأب ع من ابواب المواقيت, حع.‎ 23١١8 وسائل الشيعة: ج ع ص‎ ١ 


٠‏ #0 2 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


أحكام النوافل 7 
لا يشرع الأذان ولا الاقامة في النوافل؛ ولا تجب فيها قرائة السورة» ويجوز اقامتها جالساً 
اختياراً والأفضل عدّ كل ركعتين حينئذ ركعة ويجو زأداؤها ماشياً اختياراً. 
ويسشحب قضاء النوافل وقد ورد: أن الله 0 من يقضى النوافل.' 
يجوزالتطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة مالم تتضيقء ولا يجوز النافلة في جماعة لأئها بدعة 
كما في الروايات ابتدعها الثانى وقال: «نعمت لدعة هذه»' وقد اجمعت العترة 2 على 
بعض ما ورد في النوافل 
قال الصادق 92 :«سِيعَبَنَا أَمْلُ هَل الوع وَالاجتهاد وَأَمْلُ الْيَقَاء وَالَأَمَانَدِ وَأَمْلُ اللُمْدو 
اِْبَاةِأَصْحَابُ الإِمدَى وَحمْسِينَ كدق الجزيرة اللجاوتية 
قال افلا ملاتدع أ 2 2 ا الذي وردكر لاعت يرن لال الي 
وقال ب جعفر بالكلا :« اك م0 باللّه 7 ا اتيت لابو 
لو ين جا با مكَانُوا يمون .. 
.١‏ راجع: الوسائل ج7: ع و87 نقلاً بالمضمون باب 18 أعداد الفرائض ونوافلها ح"وه. 
". راجع: صحيح البخارىء كتاب التراويح. 
.٠‏ وسائل الشيعة؛ ج *. ص 41 باب ١٠"‏ اعداد الفرائض ح ع7. 
؟. المصدر. ممح86 . 
ه. المصدر. ٠٠١‏ ح١.‏ 
ع. الذاريات: 18. 
/. السجده: .١17-١2‏ وقال الصادق .اهلا : : «مَامِنَ عَمَلٍ حَسَنِ يَعمَلْهٌالْعَبَدُ ْوَل تنا َوَابٌ في الْقَرَآنِ 
صَلة اللَبَلِ إن اللّهَ وبين اها لعل حَطَرهَا عِنْدَه ثم تلى الاية. تتتجافى جنوبهّم.... إلى قوأ له تعالى. 5 
توا تفلك ها لشو انام قر أخزوع ر الفصكير 156ائقلا عن السو لقعي 07). 


من 


كتاب الصلاة 2 36 - 


وقد ورد في فضلها من السنة ما لا يحصى كقوله يَيِْيُ: «مَارَالَ جَبَرَئيلُ يُوصِينِي بِقِيَامِ 

وأما اللواحق فمسائل: 

الأولى: يعلم الزوال بزيادة القّلل بعد انتقاصهء أو حدوثه بعد انعدامه. 

الثانية: يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية وقيل: بسقوط القرص 

الثالثة: المراد بالفجر هو الصادق الذى يعترض في الأفق بعد الكاذب الذى يظهر 
صاعداً كالعمود وينعدم 00 

الرابعة: منتصف الليل هو نصف ما بين الغروب وطلوع الفجروقيل: طلوع الشمس. 

الخامسة: الافضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في مواضعه ان 


شاء الله تعاال. 

55 لغير؛ ذوي 0-6 0 عنه ففي الصحيح عن الصادق 94: «لكل 
صلا وَقنَانِ وَأبَلُ الوَقَّتِ أَفْصَّلْهُ وَلدَِ عَرِأَنْ عجعَل كخر لوقت و قناًإلاني عُذْرِمِنْ غير 
علة».' 


- ست 


وقال الباقرماة: «اعَلَرَأنَ وَل الوَقّتِ أَبّداًأفْضَّلُ فحَجْلٍ الخَيَرَمَا اسَتَطعَتَ»." 


معيو دين وَتَدهك الهو عسوي 
عن ثواب الاعمال). 

". وسائل الشيعة ج *. ص ,١177”‏ باب " , المواقيت ح .١‏ 

#المصدوح 1 

*. قال الصادق للا: لفضل الوقت الاول على الاخير خير للرجل من ولده وماله (المصدرءح؟3). 
وقال لكلا: ان فضل الوقت الاول على الآتخركفضل الآخرة على الدنيا (المصدرءح18١)‏ وعنه .الث : فى قول 
الله تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» قال: تأخير الصلاة عن اول وقتها لغيرعذر 
(المصدرءح١؟).‏ 


4 
الثالثة: القبلة 


قال أللة فاك :رسال كول وعهلة كا العشهر الغزاء :فضي واسقابر دارا 
ركه تظين3 1 

وقال الباقرياه: «لاصّلة إِلَاإِلَ الْقِبََقَ© 

وهي الكعبة مع الإمكان, وإلا فجهتها وإن بَعُد وإذا فقد العلم بالمبهة والظن صلى 
الفريضة إلى أريع جهات, ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أى جهة شاءء ومن 
ترك الاستقبال عمدا أعاد. 

ولوكان ظانا أوناسياً وتبين الخطأ لم يعد ماكان بين المشرق والمغرب. 

ويرخص في النافلة حالة المثى ترك الاستقبال ولواختياراً. 
الرابعة: في لباس المصلي 

لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبّغ, وكذا ما لايؤكل لحمه ولو ذمى ودبّغ» ولا في 
صوفه وشعره وويره ولو كان قلنسوة أو تكة. نعم يجوز استعماله في غير الصلاة. 

ولا مجوزالصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أوفي الحرب. 

وهل تجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان. 

ولا جوزفي ثوب مغصوب مع العلم, وتكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف. 

مسائل ثلاث: 

الأولى: ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة؛ وأن يكون مملوكا أو مأذوناً فيه. 

الثانية: يجب على الرجل ستر قبله ودبرهءوستر ما بين السرّة والركبة أفضلء وستر 
جسده كله مع الرداء أكمل؛ ولا تصلى الحرة إلا في درع وحمارساترة جميع جسدها عدا 


.١؟:ةرقبلا‎ .١ 
وسائل الشيعة. ج25 ص 7 7, أبواب القيلة باب ” ح1.‎ 0 


كتاب الصلاة 2 6 


الوجه والكفينء وفي القدمين تردد. 

والأمة والصبية تجتزئان بسترالجسدء وسترالرأس مع ذلك أفضل. 

الثالئة: ولو لم يجد ساتراً صلى عرياناً قائما مومياً إذا أمن المطلع, ومع وجوده يصلى 
جالساً مومياً للركوع والسجود. 

أحكام الملابس ولو في غير الصلاة 

يستحب لبس أجود الثياب للصلاة, والتجمّل للأخوان؛ ولبس لباس زمانه» والثوب 
النظيف والبياضء والتختم بالعقيق في اليمين؛ ويكره لباس اسود ولباس الأعداء 
والثوب الرقيقء و إسبال الثوب ولياس الشهرة والتشبه بالمهنس المخالف في الثياب 
وقيل يحرمان ويحرم لبس الذهب والحرير للرجال. 
الخامسة في مكان المصلى 

يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذوناً فيه. ولايصح في المكان المغصوب مع العلم. 

وفي جوازصلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان: أحدهما المنع سواء صلّت بصلاته أو 
منفردة حرما كانت أو أجنبية والآخرالجواز على كراهية . 

ولوكان بينهما حائل أوتباعدت عشرة أذرع فصاعداً أوكانت متأخرة عنه ولوبمسقط 
السد جحت ضاتتيا 

ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعدٌ مجاسته ولا طهارة مواضع السجدة عدا 
موضع الجبهة. 

ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إِلّا في جوف الكعبة والنافلة في المنزل. 

والأحوط عدم التقدم على الامام الا بل يصلى خلف قبورهم 84 أو عن يمينهم 
ويسارهم.' 


.١‏ راجع: وسائل الشيعة؛ ج؛ باب ع7. ح١‏ من ابواب مكان المصلى. 


ل 47 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


أحكام المساجد 

ع تزيين المسجد بالذهب ونقشه بالصّور على الأحوط. وتنجيسه, ويجب تطهيره 
فورأء وكذلك بناؤه وفرشه وساير آلاته. 

أما السنن فأمور: 

منها: الصلاة في المساجدء وأفضلها المسجد الحرام» ثم مسجد النئ يَيْيْةُ ومسجد 
الكوفة والمسجد الأقصى ثم مسجد الجامع ومسجد القبيلة ومسجد السوق. 

ومنها: كثرة التردّد إلى المساجدء فنى الحديث: «انَّ له في كلّ -خطوة عش ر حسنات. 
ومحى عنه عشرسيّئات. ورفع له عشردرجات».! 

ومنها: التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد. 

ويستحتٌ ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته 
ومجاورته . 

ما مكروهاتها: 

يكره مهار المسجد أن يصلٍ في غيره لغيرعلّة لقوله يِية: « لَاصّلَاة يلا رِالمَسَحِر إلا 


مص كوم 


مَسَحجِدِهِ».' وتعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ونقشها بالصور غير ذوات 
لأرواح وأن يجعل لها محاريب داخلة . 

ويكره استطراق المساجد إلا أن يصلى فيها ركعتين. ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه. 
وإنشاد الضالّة. وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها. والبيع والشراء. والتكلّم في أمور 
الدنيا. ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس. وتمكين 


.١‏ المصدر. ص .70١‏ باب 5. ح . وكان على لقا يقول: لي ااام 
2 الراك م الا و سصييتب اأوبخة 


در س2 م م 


اه 00-0 0 ا 


كتاب الصلاة 42 رضن 


الأطفال والمجانين من الدخول فيها. وقيّدها بعضهم بصورة عدم الأمن من تلويثهم 
ولعبهم واذيّة 
السادسة: فيما يسجد عليه 

لا يبجوزالسجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف ويجوز على الأرض وما ينبت 
منها ما لم يكن ملبوساً أو مأكولا بالعادة خلافاً للعامة. 
السابعة: في الأذان والإقامة 

والنظرفي المؤذن وما يوْذْن له وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما. 

في فضلهما 

وقد ورد في فضلهما روايات كثيرة وقد أوجبهما بعض الفقهاء. وهو مستحب 6 
قال مدر : «إِنّكَ ِذَاأدنت وَأ قَمَتَ صَلَّ خَلَمَكَ صَّفَانِ مِنَ الْمَلايْكةٍ . وَإنْ أَقَمَتَ 
إِقَامَةَ شر لان هل غلقاة عل ولب " وف رواية: بر لقان لما 2 
مرق / وَالْمَغْرب».” 

وهما في المغربٍ والغداة أكد ولا سيما بالنسبة إلى الإقامة؛ فنى الحديث: «لاضَلٍ 
الْعَدَاةَ وَالْمَغْربَ 1 َابأدانٍ وَإِقَامَةٍ وَمُخْصَ في سَائِرالصّلَوَات ب العامة دَوَالدَانُ أفصَلُ».' 


م 


. العروة الوثقى‎ .١ 
.١ ؟ . المصدرء ماع باب ع ابواب الاذان والأقامة , استحباب الاذان والاقامه لكل 0 فريضة ح‎ 
المصدر. ١لاع. قال رسول الله يَلَلهُ: : «مَنْ أَذّنَّ في مِصَرِصِنْ أمَصَارِالْمْسَلِمِينَ سَنَةَ مَجَمَتَ لَهُ الْجنّة)‎ ." 


0 


(وسائل الشيعة ج80 لااع باب ” استحياب تولى اذان الاعلام ح١)‏ وقال ال : المَوَددُ الْمُحتَسرك 
كَالشسَّاجِرهَ سَيْفَهُ في سَبِيلٍ الله الْمقَاتِلٍ بيَنَ الصَّيْنِ» (المصدرء .)2٠‏ 
؟ّ. المصدر. "عع 


:*“ 42 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


/ 
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والإسلام. ولا. يعتبر فيه البلوغ ولا ا حرية وتؤذن المرأة 
للساء خاضة. وستحب أن ركرن امون غادلاً فعا بضوا بالأوقات» متطيرا قافا 


على مرتفع, مستقبل القبلة رافعاً صوته؛ وتسرّبه المرأة ويكره الالتفات به يمينا وثمالً. 


أما ما يؤذن له: 
فالصلوات الخفسن لا غير أداعً وقضاءً, ويستجب للرجال والتشفاع» والمنفرد والجامع, 
وقيل: يجبان في الجماعة. 


وقاضي الفرائض المخمس يؤذن لأول ورده: 3 يقيم لكل صلاة واحدة. ولو جمع بين 
الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل. 

ويتأقد الاستحباب فيما يجهربه وآكده الغداة والمغرب كما تقدم. 

ويجمع يوم المبمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين. 

ولو صلى في مسجد جماعة ثمّ جاء الآخرونء لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف 
راقنة ولو انقضديف أذ الاخرون. وأقاهوا: 
كيفية الأذان والإقامة: 

فصول الأذان مانية عشر فصلاًء هكذا: الله اكبر أريع مرات» أشهد أن لا إله إلا الله 
مرتان» أشهد أنّ حمدأ رسول الله يَْيهُ مرتان. حئ على الصلاة مرتان» حئ على الفلاح 
مقا بحر عل تخي الفد ل متاق و الله اكترمزنا بن لا اله إلا اللهعرتان. 

فصول الاقامه سبعة عشر فصلا: اللّه اكب رمرتان» أشهد أن لا إله إلا الله مرتان» أشهد أَنَّ 
حمدا رسول الله يَييهُ مرتان. حيئ على الصلاة مرتان» حئ على الفلاح مرتان؛ حمئ على 
خير العمل مرتان» قد قامت الصلاة مرتان» الله أكبرمرتانء لا إله إلا الله مرّة. 

والسنة فيه: الوقوف على فصوله. متأنيا في الأذان» هادراً في الإقامة. والفصل بينهما 


كتاب الصلاة زعا 0 


بركعتين أو جلسة أو سجدةء أو خطوة'. ويجوز الشهادة بولاية أمير المؤمنين 391 فيهما 
لإستحباب ذكره 30 مطلقا لا سيّما بعد الشهادتين وليست جزءاً منهما. 

وأما اللواحق: فمن السنة حكايته عند سماعه والكف عن الكلام بعد قوله: «قد 
قامت الصلاة» إلا بما يتعلق بالصلاة. 
وأما المقاصد فثلاثة: 


المقصد الأول: فى أفعال الصلاة وهى واجبة ومندوبة 


فالواجبات ثمانية: 
الأول: النية 


وهى ركرن.ولا يذافيها :من ننكة القرنة والتعيين» والأداء أو القضاء: 

ولا 00 نية القص رولا الإتمام ولوكان مخيراً. 

ويشترط في النية الحنلوص عن الريا وإِلا بطلت الصلاة وهو من المعاصى الكبيرة وقد 
عُدَ المرائى في الروايات مشركاً. 
الثاني: التكبير 

وتسمى تكبيرة الإحرام أو الإفتتاح وصورته الله أكبر من غير تغيير ولا ينعقد بمعناه ولا 
مع الإخلال بحرف. 

ويشترط فيها القيام والإستقرار. 

ويستحب إسماع الإمام من خلفه» وأن يرفع بها المصلي يديه تحاذياً وجهه. 
الثالث: القيام 

وهو ركن مع القدرة» ولوتعذ رالإستقلال اعتمد؛ ولوعجزأصلاً صلى قاعدأء ولوعجز 
عن البعض أنى بالممكن. 


. ماعدئ المغرب فانه لا يفصل بينهما الا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة‎ .١ 


+2 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


ولوعجزعن القعود صلى مضطجعاً مومياً وكذا لوعجزصلى مستلقياً. 

ويعتبرفي القيام الإنتتصاب والإستقرار. 

يستحب فيه إسدال المنكبين؛ وإرسال اليدين» ووضع الكفين على الفخذينء وضمّ 
“جميع أصابع الكفين» وأن يكون نظره إلى موضع سجودهء وأن ينصب فقار ظهره ونحره 
وأن يصق قدميه مستقبلا هما متحاذيين؛ ويستحب التفرقه بينهما بثلاث أصابع 
مفرّجات أو أزيد إلى شبرء والتسويه بينهما في الإعتماد» وأن يكون مع الحنضوع والمنشوع 
كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل. 
الرابع: القراءة 

وهي متعينة ب «الحمد» والسورة في كل ثنائية» وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية. 

ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدأء ولو بحرف وكذا الإعراب وترتيب آياتها في 
الحمد والسورة وكذا البسملة فيهما ولا تجزئ الترجمة. 

ويتخير المصلى في كل ثالثة ورابعة بين قرائة الحمد والتسبيح. 

ويجب على الرجال الجهر بالقرائة في الصبح وأولبى المغرب والعشاءء والإخفات في 
امورو التصيرق هي رهتلاة اللمعة:وأكاافنها سحب اللبور. 

ولا جهرعلى المرأة في الجهرية بل تتخيّر. 

والبسمله جزء من كل سورة إلا التوبة وهي أفضل آيات الحمد, كما في صحيح محمد بن 
مسلم عن الصادق' .ل والمحكى عن العامة فيها أقوال: منها أنها آية من اول كل سورة 
كما عن أحمد وجماعة. ومنها: أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من سائرالسوركما عن 
أبى حنيفه ومالك ومنها كراهة قرائتها في الصلاة إلا في شهررمضان كما عن مالى!!.' 


.7 وسائل الشيعة, ج * باب ١١:ابواب القرائة فى الصلاة. ح‎ .١ 
.٠١١ راجع: الخلاف: ج 0 ص‎ 2 
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وسنن القرائة: المجهر بالبسمله في موضع الإخفات من اوّل الحمد والسورة» بل عد 
ذلك في الرواية من علاثم المؤمن' وذكرالبيهق انه اجتمع آل رسول الله يْْةُ على الجهر 
ب بسم الله الرحمن الرحيم.' 

قال الرازى: أمَا أنّ على ابن أبى طالب باه كان يجهربالتسمية فقد ثبت بالتواتن ومن 
اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى. وقال: «ومن اتخذ علياً اماما لدينه فقد 
استمسك بالعروة الوثق في دينه ونفسه».” 

وترتيل القرائة أي التأَنّى فيها وترتيب الحروف. ومنها تحسين الصوت بلا غناء. 

وقرائة سورة بعد الحمد في النوافل. 

والاستعاذة قبل الشروع في القرائة في الركعة الأولى بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. وينبغى الإخفات فيها. 

وحضورالقلب والتدبرفي ما يقرء لأنه لاخيرفي قرائة ليس فيها تدب كما روى. 

وأن يقول بعد قرائة سورة التوحيد: كذلك الله رتقى .' 

ونوافل النهار اخفات ونوافل الليل جهرء ويستحب إسماع الامام من خلفه قرائته ما 
م تبلغ العو 
الخامس: الركوع 

وهو واجب في كل ركعة مرّة إلا في صلاة الآيات. وهوركن فى الصلاةء تبطل بزيادته 
ونقيصته عمدأ وسهواً إلا الزيادة في الجماعة للمتابعة. 


.١‏ راجع: مستدرى الوسائلء ج ". ص 788, بحار الانوارىج ع ؟. ص ؟18. 
". راجع: نيل الاوطار: ج لا. ص .7٠١‏ 

"'. راجع: التفسير الكبير: ج .١‏ ص ١8٠‏ 1879. 

*. راجع: العروة الوثقى . 
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والواجب فيه خمسة: 

.١‏ الإنحناء قدرما تصل معه كفاه إلى ركبتيهء ولو عجزاقتصر على الممكن وإِلا أوماً. 

.١‏ الطمأنينة بقدرالذكر الواجب. 

؟. تسبيحة واحدة كبيرة صورتها: سبحان ربي العظير وبحمده أو سبحان الله ثلاثاء 
ومع الضرورة نجزئ واحدة صغرىء وقيل يجزئ الذكر فيه وفي السجود. 

5. رفع الرأس. 5. الطمأنينة في الإنتصاب. 

سنن الركوع: 

يستحب التكبيرله وهو قاكم منتصب. ورفع اليدين حاله. وردٌ ركبتيه إلى خلفه. 

وتسوية الظهر ومدّ العنق موازياً له. وان يكون نظره بين قدميه. ووضع الكفين على 
الركبتين مفرجات الأصابع. وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده. وأن يسبّح ثلاثا 
كبرى فا زاد. وان يصلى على محمد وآله - صلوات الله عليهم- بعد الذكرأو قبله.' ففي 
الحديث: «مَنْ قل في يموِعِهِ وَسْجُودِه وَقِيَامِهِ: صَنَّ اللهعَلَ ححَمَدِ وَكِهكُبٍ له بوِمَلٍ 
التو وَالسَجُودٍ وَالْقِيَامِ).' 

السادس: السجود 

ويجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن الصلاة تبطل بزيادتهما ونقصهما عمدأ وسهواً 
ولاتبطل بزيادة أو نتقص سجدة واحدة سهواً. 

واجبات السجود: 

.١‏ السجود على الأعضاء السبعة: المجبهة والكفين: والركبتين» وإبهامي الرجلين. 

؟. ووضع الجبهبة على ما يصح السجود عليه أي الأرض أوما انبتت من غير المأكول 


. راجع: العروة الوثقى والمختصر النافع‎ .١ 
ابوطائل الشيعة ابوب |[ وفيس فاح ناريا نع د ا‎ 
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والملبوسء, وخالف في ذلك فقهاء العامة وأجازوا على القطن والكتان والشعرو... ' 

مع أنهم رووا أَنّ الننى يََيِْةُ كان يصلى على الخمرة»' وهي قطعة نسيج من ورق النخل 
نعم لايلزم ذلك في غير الجبهة فيصح وضعه على غيرما ذكر. 

*. ألا يكون موضع السجود عالياً بما يزيد عن لبنة. ولوتعدٌرالإنحناء رفع ما يسجد عليه. 

5. والطمأنينة بقدرالذكرالواجب فتبطل الصلاة بفقدها حين الذكرالواجب. 

4. رفع الرأس مطمئناً عقيب الأولى. 

5. الذكركما في الركوع إلا ان في التسبيحة الكبرى يبدل «العظيم» ب «الأعلى». 

سنن السجود: 

يستحب التكبير حال الإنتصاب من الركوع ورفع اليدين حاله. والسبق باليدين 
إلى الأرض حال الهوى للسجود. وأن يكون موضع سجوده مساوياً لموقفه. وأن يرغم 
بأنفه على ما يصح السجود عليه. وبسط اليدين مضمومتى الأصابع حتى الإبهام حذاء 
الاذنين. والزيادة على التسبيحة الواحدة وتكرار الذكر والخنتم على الوتر. واستيعاب 
الجبهة على ما يصح السجود عليه. والدعاء في السجود بما يريد في حاجات الدنيا 
والآخرة. والقعود متوركاً بعد ال وأن يقول في الجلوس بين السجدتين: استغفر 
لله ربى وأتوب اليه. والتكبير بعد الرفع من السجدة الاولى» وللثانيه حال القعود وكذلك 
بعد الرفع من الثانية ورفع اليدين حال التكبيرات. وأن يصلى على النبي وآله ييه في 
السجدتين. وأن يقوم معتمداً على يديه سابقاً برفع ركبتيه. وأن يقول عند النبوض 
للقيام: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد». وأن يطيل السجود لقوله الفلا: «إِذَا صَلْيَتَ فأَطِلٍ 
السّجُود».' وأن يسجد على التربة الحسينية على مشرّفها الآف التحية والسلام: فقد 
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روى: «كَانَ الصَادقٌ اكد لَايَسَجِدَ جد َاعَلَ م َيه | بَةِ الْسَيّن فا َدََكَا له 3اشفكانة له .' 

وعنه .الكلا: دن السّجُود عل تَرَبَةٍ ب أبي عَبَدِ الل 0 الخدت الننة! 

فضل التربة الحسينيّة على مشرّفها السلام 

ولا يخنى أنه ورد في فضل هذه التربة المباركة وخواصها العظيمة روايات كثيرة» منها 
الشفاء للأمراض والأمن من كل خوف والآفات والبركة في العلم والرزق. فني الحديث 
الصاد يد ل قتع لما مزل 6ب واو أب وى 
رواية اخرى: «وََانٌ ِتْنِب 

فضل السجود واطالته 

اعلم أنَّ السجود من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى. وقد خصّه الله تعالل 
لنفسه ولا يجوز لغيره. 

يختص استحبابه بالصلاة. بل يستحب مطلقاً استحباياً مؤكداً فقد ورد: «إِنَّ 

كن الْعَبَدٌ إل و" و«السَّجُودُ مُنْتَضَ مُنْتَضَ الْعِبَادَةِ مِنْ بن ١.31‏ 
وقد أكد ف الروايات على كثرة السجود وطوله وأنه من دين الائمة ابي فني الحديث 


.١‏ المصدر. 

". المصدر. 

.718 كامل الزيارات:‎ . ٠“ 

*. المصدرء 7178. وعن الرضا 9: «هْوَأْمَانُ بإذَنِ اللّو(المصدر.1/8؟) وهو سبب للبركة (المصدر, 
4 وهو نجاة من كل آفة وحرز مما يخاف ورزق وعلم وازدياد في الرزق والعلم النافع على ما يظهر 
من الدعاء المأثور عند اكله (راجع: كامل الزيارات: 58 و٠748‏ و...). 

6. وسائل الشيعة. جُ ع ص ع5 يبأب نف ابواب السجود ح31. 
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النبوى: «إذً أََدَتَ أن يحْشْرَكَ ال مي دَأَللٍ السّجُود بَْنَ يَدَي الل الاح الْقَكَارِ. 
السابع: التشهد 

وهو واجب في كل ثنائية مرة. وفي الثلائية والرباعية مرتين. 

وكل تشهد يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره. والطمأنينة. والشهادتان والصلاة 

وأقله 1 يقول أمتهف أن لا اله إلا الله وعنده لا شرك لده..وأشتهد أن مين 1 عيدة 
ورسوله. ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. 

خلافاً لجمهور العامة فان أبا حنيفة ومالك لم يوجباها في التشهدين؛ وأوجبها 
الشافعى وكذلك أحمد على رواية في التشهد الاخير.' 

ويحب ضم الآل بلاخلاف عندنا ويدل عليه روايات الفريقين فن طرقنا عن أبى 
عبد الله 30 قال: قال رسول الله ييه في حديث: و عت بالصَّلاة عَلَّ 
فلي 56:ها وين الكتمارات مندون حت يول الهج وال ليكو 
2 َعْدَيِكَ مجك لاوا عا 3 يرال متجوباً حَقٌّ 


.١‏ بحار الانوار. ج 47. ص ع .١‏ وقد حكى عن الأئّمة +2 وأصحابهم سجدات طويله مثل ما حكى 
عن الامام السجاد فلا حتى سمّى ذا الثفنات يقص فى السنة مرتين ثفنة جبهته وركبته وكان موسى 
بن جعفر عليه السلام حليف السجدة الطويله والدموع الغزيرة يأخذ غلامه اللحم من جبينه وعرنين 
أنفه من كثرة سجوده. 

واقتدى بهم جماعة من أصحابهم منهم محمد بن أبى عمير الذى حكى أنه يسجد سجدة الشكر 
بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس ويستحب السجود عند النعمة أو ذكرها شكراً وبعد الصلاة كما يأتى 
(راجع : سفينة البحار: سجد). 

قال الله تعالى: :«ألَرء وَأ لله 5؟ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّماواتٍ وَمَنْ في الْدَرْضٍ وَالشَّمْس وَالْقَمَرُة والكوةة 
الْجبال وَالكَجَرْوَالدَوَاثُ وَكَديرٌمنَ الاين وَكَدِيرٌحَقٌّ علي الْعَذابُ وَمَنْ بهن الله ماله مِن مُكْرمٍ 
ومسو ْ 


1 
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يُلْحِقَ بي أَهْل تيا 
وأما من طرق العامة فقد رووا أحاديث كثيرة في ذلك منها قوله يَقَلُْ: «لاتصلُوا عله 
الصلاة البتراء فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ فقال: تقولون: اللهم صل على محمد وتمسكون 


ا يحمد».' 


الوجوب.* نعم نسب ب القول 0 0 أحمد في رواية. وكذا بعض الشافعية.' 

فضل الصلاة على النبى وآله صلوات الثه عليهم أجمعين 

يستحب الصلاة على النى ييدْةُ وأله كثيراء لا سيّما عند ذكره استحبابا مؤكدا بل 
أوجبها جماعة من الفقهاء عند ذكره صلوات الله عليه وآله.' 

والروايات في فضلها أكثرمن أن تحصى. منها رواية 0 بن تعيم قال: ‏ قلت 
لأبى عبد الله 391 إني دَخَلَتُ الْبَيِتَ وَلرَيَحَصُرَن س4 مِنَ الدعَاءِ لالصلا عَلَ محَمَدٍ 


ص 


آله فَقَالَ أمَاِنهُ يرج أَحَد عَدَ أفْصَلَ مِمَا حَيَجَتَ به.' 

وعن الرضا .ا: «مَنْ لَرَيَفْعَقَ مَا يفره نويه لير الصَّلَوَاتِ عَلَ نحم 
0 تمد مَإنَهَا تَهَد دِمَالدُبُوبَ هَدّمأ)." 

ويستخب رفع المضرت عالانا تذهب بالنفاق كما روى عنه وَيَلهُ. 


.١‏ وسائل الشيعة: ج لاء ص 508. باب 57 أبواب الذكرح ٠١‏ و/. 

" . راجع : الصواعق المحرقة . 

'". حكاه الشوكانى عن الطبرانى والطحاوى ثم ذيله بقوله: دعوى الاجماع من الدعاوى الباطلة لما 
عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابه والتابعين واهل البيت ابي والفقهاء . راجع: 
نيل الاوطار ج7/ 74.7 . 

*. نيل الاوطار:ج لا ص ع/7. 

©. وهو منسوب إلى الصدوق والفاضل المقداد وصاحب الحدائق والمحدث الكاشانى والمحقق 
المازندرانى وعن المدارك: انه غير بعيد ولا ريب اثّه احوط . 

ع. وسائل الشيعة, ج لاء ص 157., باب 8” ابواب الذكرح 8. 

/'. المصدر. ح /,. 
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الثامن: التسليم 

وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أو: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته .وبأمهما بدأء كان الثاني مستحباً. وأما: السلام عليك أيّها النبي فليس من صِيَغْ 
السلام بل هومن توابع التشهد وليس واجبأ بل هو مستحب.' 
مندوبات الصلاة: 

الأول: التوجّه بسبع تكبيرات. واحدة منها الواجبة. 

الثاني: القنوت في جميع الفرائض والنوافل ويتأكد في الفرائض الجهرية خصوصاً في 
الصبح والجمعة» وحلّه في كل ثانية قبل الركوعء قال الصادق ا38: «الْقَنُوثٌ في يع 
الصَّلَوَاتِ سن َاجبَةٌ في ادّحَةِ النَئيَةِ مَل الع وَبَعدَ القَِانَةِ»© إلا في الجمعة. فإنه في 
الأولى قبل لركوع: وفي الثانية بعده. ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع. 

اما العامة فقد اختلفوا في ذلك اختلافا كثيراً: فعن أبى حنيفة: انه غير مسنون أو قال: 
مكروه إلا في الوتروعن مالك والشافعى عدم إستحبابه إلا في الوترفي النصف الاخيرفي 
رمضان وعن مالكى: استحبابه في الصبح خاصه. إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات 
كلها للإمام إن شاء وروى عن الشافعى ايضاً.” 

الثالث: نظره قائاً إلى موضع سجوده. وقانتا إلى باطن كفيّه . وراكعاً إلى ما بين رجليه. 
وساجدا إلى طرف أنفه. ومتشهدأ إلى حجره. 

الرابع: وضع اليدين قائاً على فخذيه بحذاء ركبتيهء وقانتاً تلقاء وجهه؛ وراكعاً على 
ركبتيه وساجدا بحذاء أذنيه ومتشهدا على فخذيه. 
.١‏ العروة الوثئقى ج؟. ص 050 . 
. وسائل الشيعة. ج ءع. ص ”ءع". باب١‏ من ابواب القنوت حء. والوجوب فى امثال المورد بمعنى 
السنّة المؤكدة. 
'. راجع: تذكرة الفقهاء: ج .١‏ ص ع70 و701. 
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الخامس: الإقبال بالقلب على الصلاة. وهو أهمها بل هوبمنزلة الروح من الجسدء فقد 
ورد في الحديث: «إِنَّ الْعَبَدَ لَابْقَبَلُ م مِنَهُ صَلَدإِلّامَا أل ميا قال الراوى للامام إ2لا: 
جعِلَتٌ ذِدَاكَ هَلَكا؟ فَقَالَكلاإِنَّ الله مَتَمّمْدَلِكَ لِلَمُؤْمِنِينَ بالتّوَافْلِ».' 

السادس: التعقيب وهو الدعاء عقيب الصلاة, ولا حصرله, وقد ورد في الحث عليه 
روايات كثيرة قال الصادق ا9: «التَعَقِيِتَ بل في طَلَب اليَرْقِ مِنَّ الصّرَبٍ في البلاد».' 

وأفضل التعقيب تسبيح الزهراء يه. يكبر اريعاً وثلاثين ثم يحمد ثلاثاً وثلاثين ثم 
يسبح ثلاثا وثلاثين. 

ولي الحديث: ا مِنَ التََحْمِيدِ أل من كشي كايلمة بنة. ولو 

نّ كَْءٌ : أَفصَلَ من لَتَحَلَهُ رَسُولُ الله ييه فَاطِمَةَ 6هلة»." ْ 

ومنه أن يكبرثلاثاً بعم التسليم رافعا يديه ومنه قرائة الحمد وآية الكرسى وآية: (سّهِدَ 
للّهُ...»؟ وغير ذلك وهو كثير. 

السابع:سجدة الشكر بعد الصلاة قال 0 ققد انكر رف عل كر 
مُسَإوِجرِهَاصَلاتَكَ وَتْرْضِيٍ بِهَارَبّكَ وَتَعَجَبُ | الْمَلَايْكةٌ منك».* وأدناها أن يقول وهو 
ساجد: «شُكْرالله» ثلاث مرات. 


١‏ . وسائل الشيعة, ج ه. ص 5/8 باب " افعال الصلاة حء. 

؟ . وسائل الشيعةٍء ج ءء ص 75؟, باب ١‏ من ابواب التعقيب ح .١‏ وفي الصحيح عن الباقراغ3 

دالدّعَاء بَعَدَ الْمَريضَّةَ أقْضصَّلُ مِنَ الصَّلَح يَتَقْلةٌ» (المصدرء باب ه, ح ؟). 

/ .. المصدر, باب .5 ص 581 ح١‏ . وعن الصادق إ9: «تَسْبِيحُ فَاِمَة :94 في كل يوم في دَبْرِهل صَلَاهٍ 
حب إل مِنْ صلا أل رَحَةٍ فىَكلٌ يور (المصدرح7). 

000 

© . المصدر. ج لاء ص ع. ابواب سجدتى الشكر باب ,١‏ ح0. والوجوب فى امثال هذه الموارد المندوبة 

معناه التأكيد على اتيانه واستحبابه المؤكد. 
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قواطع الصلاة 

يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولوكان سهواً. والالتفات دبراًء والكلام بيحرفين فصاع دا 
عمدأً. وكذا القهقهة. والفعل الكثيرالخارج عن الصلاة. والبكاء لأمورالدنيا. 

وفي وضع اليمين على الشمال كما يصنعه العامة قولان: أظهرهما: الإبطال وهوالمشهور 
ويسمّى التكفير. قال الباقرباإ9: «لَاتَكَفْ نما يَصْنَعُ ذَِكَ الممجوسش»' وابتدعه الثاني 
حين رأى الفرس يفعلونه تعظيما لملوكهم.' 

ويحرم قطع الصلاة إلا الخوف ضررء مثل فوات غريم» أو تردّى طفل. 

ويجوزللمصلبي تسميت العاطس. وردّ السلام؛ مثل قوله: السلام عليكمء والدعاء في 
أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم. 
مكروهات الصلاة: 

يكره الالتفات يمينا ويساراً. والتثاؤب؛ والتمطي والتنخم والبصاق. 

والعبث باللحية أو غيرها كاليد . وفرقعة الأصابع. ومدافعة الأخبئين. 

وحديث النفس وكل ما ينافي النشوع المطلوب في الصلاة. 

وينبغى للمصلى اجتناب موانع القبول كالعجب والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكربل 
جميع المعاصى لقوله تعالى: (إِنَّما يَتَقَجَكُاللّهُ مِنَ الْمتَّقِينَ».' 


.١ح قواطع الصلاة,‎ ١8 وسائل الشيعة. ج لاء ص عع ” ياب‎ .١ 
اقول: واما ما رووا فى جواز ذلك من فعل النبى يَييِهُ فكلّها‎ .27١ راجع: المستمسك: جع. ص‎ . 
المائده:/ا7.‎ . ”' 
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المقصد الثاني: بقية الصلوات 

وهي واجبة ومندوبة 
فالواجبات منها: صلاة الجمعة 

قال الله تعالى: «إذا نُودِي لِلضَّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةٍ فَاسَوا إلى ذِكْرِاللَّهِ وَدَرُوا ليع 

وفضلها كثيس. وعنه ييه «مَنَ أن الْجمُعَةَ إدمَاناَوَاحَتِسَابااسَدَأَنَفَ الْمَمَلّ».' 

وهي ركعتان يسقط معها الظهر, ووقتها ما بين الزوال حتى يصيرظل كل شيء مثله 
وتسقط بالفوات, وتقضى ظهراًء ولولم يدرك الحنطبتين أجزأته الصلاةء وكذا لوأدرك مع 
الإمام الركوع ولو في الثانية. 

ثم النظرفي شروطهاء ومن تجب عليه, ولواحقهاء وستنها: 

والشروط خمسة: 

الأول: السلطان العاال على قول» وقيل - والقائل كثي بوجوبها تعييناً أو تخييراً مطلقا 
مع اجتماع سائرالشرائط . 

الثاني: العدد وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة» الإمام أحدهم. 

الثالث: الخطبتان ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليهء والوصية بتقوى اللّهء وقرائة 
سورة خفيفة» وفي الثانية مد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن المسلمين. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 

وبجب تقديمهما على الصلاة؛ وأن يكون الخنطيب قائما مع القدرة. 

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد. احوطه الوجوب. 


١‏ . الجمعه:؟ 
؟ . وسائل الشيعة. ج لاء ص ع.5؟. باب من ابواب صلاة الجمعة؛ ح ”. 
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ولا يشترط فيهما الطهارة. وفي جواز ايقاعهما قبل الزوال روايتان؛ أشهرهما الجوان 
والأحوط إيقاعهما بعده. 

يستحب أن يكون الخطيب بليغاً. مواظيا عق الضلاة منائماً ممشمداً في حال 
الخطبة على شىء وأنْ يسلم أولا ويجلس أمام الخطبة ثم يقوم فيخطب جاهراً. 

الرابع: الجماعة: فلا تصح فرادى. 

الخامس: ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال - أي فرسخ- و إلا بطلت 
التاخرة قينا 

والذى تتجب عليه: كل مكلف ذكرحرسليم من المرض والعرج والعمى إِلَا الشيخ الكبير 
والمسافر وتسقط لوكان بينه وبين البمعة أزيد من فرسخين. 

وسنن يوم الجمعة: التنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمسء» وست عند 
ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عنده. 

وقض الأظفاروالاً خدك .من الشتارتب» فقد :ورد أن تقليم الأظفاروأخذ الشارب يوم الجمعة 
من أسباب نزول الرزق بل أبلغه'. وهما أمان من البرص والجنون والمهذام والعمى على 
ما ورد في الروايات المتعددة". 

ومس شىء من الطيب وكثرة الدعاء فيه وكثرة الصلاة على محمد وآل محمد فيه وفي 
ليلته لما ورد: تنزل ملائكه ععشية الحنميس إلى غروب الجمعة ولا يكتبون إلا الصلاة على 
النى يه وآله." 

ويستحب التنظيف والتزين يوم الججمعه والاغتسال وشراء شىء من الفاكهه واللحم 
للأهل حتى يفرحوا بالجمعه ويستحب الصدقه فيه وفي ليلته لأنها تضاعف. 
١‏ . وسائل الشيعة ج لا. ص 88": باب 77, صلاة الجمعه ح7 و8. 


5 . المصدرء ح١‏ وم 9 
5 . المصدر. باب فنا ح١.‏ 
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ويستحب زيارة القبوربين طلوع الفج رإلى طلوع الشمس ويكره انشاد الشعر فيه. 

كل ذلك لفضل المبمعه في الإسلام: فقد ورد فيه فضائل جمة منها: آنه أفضل الأيام 
ومنها أنّ الحسنات تضاعف فيه ويستجاب فيه الدعوات ويمحى فيه السيئات ومنها 
أنه يوم عيد وأنه من مات فيه من المؤمنين كتب له برائة من النارومن عذاب القبر بل 
قد ورد أنه أفضل من الفطر والاضحى.' 

ومنها غسل الجمعه وفيه فضل كثيروقد تقدم الحديث عنه. 

ومن أفضل الطاعات في يوم المجمعه ذكرالامام المهدى ينيك والتوسل به والدعاء له 
ولظهوره. لان في ذلك فريج المؤمنين وفريج آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين» وإحياء 
الديى وعللاك الفلا لين 

صلاة العيدين والآيات 
ومنها : صلاة العيدين 

وهي واجبه جماعة بشروط الجمعه ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى. 

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ولوفاتت لم يقض. 

وهي ركعتان يكبرفي الأولى نمسا وفي الثانيه اربع بعد قرائة الحمد والسوره في الركعتين 
.وقبل تكبيرالركوع على الأشهرويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحباباً. 
ومنبها: صلاة الآيات 

والنظرفي سببها وكيفيتها واحكامها: 

وبشبيها؛ كنبو الشتيسن ١و‏ خسوف القمروالزلزله وفي رواية: تجب لأخاويف السماء. 

ووقتها من الإبتداء إلى الأخذ في الانجلاء في الأولين. 

ولا قضاء مع الفوات بشرط عدم العلم واحتراق بعض القرص. 


.١18 راجع: وسائل الشيعة ج لاء ص ١٠/7؟, يأب هع صلاة الجمعه. ح‎ ٠. ١ 
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ويقضي لو علم وأهمل أو نسي وكذا لواحترق القرص كله على التقديرات. 

وكيفيتها : أن ينوى ويكبر ويقرأ «الحمد» وسورة أو بعضها 3 يركع ٠‏ فاذا انتتصب قرأ 
«الحمد» ثانياً وسورة ان كان أت في الأولى وإِلَا قرأ من حيث قطع. 

فاذا أكمل خمساً بان يقرأ مس مرات يعقب كل قرائة ركوع وانتصاب. سجد اثنتين 
ثم قام بغي ر تكبيرة فقرأ وركع معاد | قراقييهة الأزل ثم يدقتهك ونساء .- 

ويستحب فيها الجماعة والاطالة بقدرالكسوف واعادة الصلاة أن فرغ قبل الإنجلاء وأن 
يكون ركوعه بقدرقرائته وأن يقرأ السو رالطوال مع السعة ويكبركلّما انتصب من الركوع إلا 
في الخامس والعاشر, فانه يقول: سمع الله لمن مده وأن يقنت فيها خمس قنوتات. 
ومنها: صلاة الميّت 

والنظرفيمن يصلى عليه والمصلى وكيفيتها واحكامها: 

تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين بعد تغسيله وتكفينه 
ويستوى الذكر والأنثى والحرّ والعبد. ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيّاً. 

ويقوم بهاكل مكلف على الكفاية وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث... 

ولايؤم إلا وفيه شرائط الامامة وإِلَا استناب. 

ويستحب تقديم الطاشمى ومع وجود الامام فهو أولى بالتقدم. 

وتوم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز ولا يوم من لم يأذن له الولى 

وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين. 

وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدأ رسول 
الله ييه نم يكبر ويصلى على النبي وآله. يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. 

ثم يكبرويدعو للمؤمنين يقول: اللهم اغفرللمؤمنين والمؤمنات. 
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وفي الرابعة يدعو للميت يقول: الله اكبر, اللهم اغفر هذا الميت» وان كانت امرأة يقول: 
اللهم اغفرهذه الميتة» وينصرف بالخامسة مستغفراً . 

وليست الطهارة من شرطهاء وهي من فضلهاء ولا يتباعد عن الجنازة بما بمخربح عن 
العادة. 
المقصد الثالث: في التوابع وهى اربعة 
الأول: في الخلل الواقع في الصلاة 

وهو أما عمق أو سمهو أوشك: 

اما العمد: فن اخل بواجب أبطل صلاته شرطأ كان اوجزءا أوكيفية» ولوكان جاهلاً 
عدئ البهر والاخفات فان الجهل عذرفيهما وكذا الاتمام في موضع القصر. 

وكذا تبطل لوفعل مايجب تركه. 

واما السهو: فان كان عن ركن وكان حلّه باقيأ أتى بهء وان كان دخل في ركن آخ رأعاد. 
كين أخل باركوع حت سجد أوبالسجدفين حق ركه. 

ويعيد لو زاد ركوعاً أو سجدتين عمداً أو سهواً. 

وأن كان المهوعن غبر كن فنهد ءا ليوج قدا كا الاأعار المخل ومدما تسد مد 
عل التذارك وملهةةمااراد ارك مم صحوة السبهو. 

فالأول: من نسى القرائة أوالجهر أو الاخفات أو الذكرفي الركوع أو الطمأنينة فيه أو رفع 
الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع أو الذكرفي السجود أو السجود على الاعضاء السبعة أو 
الطمأنينة فيه أورفع الرأس فيه أو الطمأنينة في الرفع من الأولى أو الطمأنينة في الجلوس 


كتاب الصلاة أبن 60١‏ 


الثاني: من ذكراته لم يقرأ «الحمد» وهو في السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها. 

ومن ذكرقبل السجود انه لم يركع قام فركع» وكذا من ترك السجود أو التشهد, وذكرقبل 
ركوعه قعد فتدارك. 

الثالث: من ذكربعد الركوع انه لم يتشهّد أو ترك سجدة؛ قضى ذلك بعد التسليم 
وسجد للسهو. وأما مَن شك في عدد الثنائية أو الثلائية ولم يقلب على ظنه شيئٌ أعاد. 
وكذا من لم يدركم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد. 

ولوشك في فعل فان كان في موضعه أنى به وأتمء ولو ذكرأنه كان قد فعله استأنف 
صلاته إن كان ركناً. ولوكان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غير ركن. 

فإن حصل الأوليين من الرباعية عددأء وشكٌ في الزائد فان غلب بنئى على ظنّه» وإ 
تساوى الإحتمالان: فصوره اريع: 

أن يشكٌ بين الإثنين والثلاث أو بين الثلاث والأريع أو بين الإثنين والأريع أو بين 
الإثنين والثلاث والأربع . 

فني الأولى والثانية بنى على الأكثر ويتم. ثم يحتاط بركعتين جالساً أو ركعة قائما على 
روأية . 

وني الثالثة يحتاط بركعتين من قيام وفي الرابعة بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس 
كل ذلك بعد التسليم. 

ولا سهو على من كثّرسهوه ولا على من سهئ في سهو ولا على المأموم ولا على الإمام 
اذا حفظ عليه من خلفه ولوسهئ في النافلة تخير في البناء. 

وتجب سجدتا السهو على من تكلم ناسياء ومن شاك بين الأريع والخمس بعد البناء 
على الأربع ومن سلّم قبل أكمال الركعات وقيل لكل زيادة ونقصانء وللقعود في موضع 
قيام وللقيام في موضع قعود, وهما بعد التسليم على الأشهرعقيبهما تشهد خفيف وتسليم. 
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الثاني: في القضاء 
من اخلّ بالصلاة عمد أوسهواً أوفاتته بنوم أوسكرمع بلوغه وعقله واسلامه وجب 
القضاء عدا ما استثنى 


ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت, إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة . 

وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهربه تردد أحوطه القضاء. 

ويقضى مافات سفرا قصرا ولوكان حاضراء ومافات حضرا تماما ولوكان مسافرا. 

ويستحب قضاء النوافل الموقته. ولوفاتته بمرض ل يتأكد القضاء. 

ويستحب الصدقة عن كل ركعتين من النافلة الفائتة بمدّء فان لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ. 
الثالث: في الجماعة 

والنظرفي اطراف: 

الاول: الجبماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس اليوميّة لا سيما في الصبح 
والعشائين وخصوصا لجيران المسجدء لما ورة: :من مع النداء من جيران المسجد فلم 
يجب فلا صلا له.' 

وقد ورد في فضل الجماعة وذم تاركها من ضروب التأكيدات ماكاد يلحقها بالفرائض 
وأها تفضل على صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة.' 

وفي الحديث: إِنّ رسول الله ييه هم بإحراق قوم في منازهم كانوا يصلون في منازطهم 
ولايصلون المبماعة؛ فاتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله» انى ضرير البصر وربما اسمع 
القذ دولا ا حمق يقوةن 1 الجماعة والصلاة معىء فقال له النى يَْيهُ: «سّدَّ مِنْ 
مَنْزْلِكَ إل المتجد د وا حص رِالْمَاعَة»". 
١‏ . وسائل الشيعة ج /. ص *75. باب ؟ صلاة الجماعة ح .١7‏ 


7 . المصدر. باب١‏ ح١.‏ 
8 . المصدر. باب”, ح 1. 
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ولا تجب إلا في الجبمعة والعيدين مع الشرائط , ولا تجمّع في نافلة عدا ما اسثنى اجماعاً 

من الشيعة؛ قال الرضا ؤف: «لَاتَجُورٌ أن مضصَنٍّ تَطوّعٌ في جمَاعَةٍ 2 
بدَعةَ ةِ ضَلطهُ وَكاٌ صَّلالُةَ في النّانِ.' 

ومن البدع صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان جماعة وهي مما ابتدعها الثاني 
واستحسنها بقوله: نعمت البدعة هذه.' 

وقد هم اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 99 أيام خلافته رفع ذلك ونهى عنه فلم 
يرتدعواء ونادوا يا اهل الاسلام غيّرت سنة عمر! فتركهم لما خاف أن يثوروا عليه في 
ناحية عسكره." 

والعجب من الطحاوي حيث قال: إِنَّ الصلاة التراويح في الجماعة واجبة على 
الكفاية .؛ 

ويدرك المأموم الركعة بإدراى الركوع وأقل ما تنعقد بالامام ومؤم . 

ولا تصح وبين الامام والمأموم ما يمنع المشاهدة وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة . 

ولايأتم بمن هو أعلى منه ويجوزلوكانا على أرض منحدرة؛ ولوكان المأموم أعلى منه 
صح. ولايتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف. 

وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الاشهر ولا جوز في الجهرية لو مع ولو 
همهمة وقيل بالكراهة. ولولم يسمع قرأ. ويجب متابعة الإمام فلو رفع قبله ناسيأ عاد. 

ولا يقف قدامه ولابدٌ من نية الإنهام ولايشترط تساوى الفرضين. 


١‏ . وسائل الشيعة ج 1 ص ه”7, باب ١5؟.‏ صلاة الجماعة. ح5. 
" . نيل الاوطار: ج ”, ص 7ل . 

”' . راجع: وسائل الشيعه باب ه نافلة شهر رمضان» ج5. 

. نيل الاوطار: ج"؛ ص ٠ه‏ . 
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ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه على المشهور.ء وقيل 


بالوجوب . 
لوأنّت المرأة النساء وقفن معها صما على الاحوط, ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو 
كانت واحدة. 


ويتشحي أن يفيل المنقرد خلاتد اذا وجن مناغة اماما أوماموما وأن تكن تالضف 
الأول الفضلاء. وأ يكون القيام إلى الصلاة اذا قيل: «قد قامت الصلاة». 

ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذروأن يصلى نافلة بعد الاقامة. 
شرائط امام الجماعة: 

الطرف الثاني: يعتبرفي الإمام العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولود والبلوغ على الأظهر. 

ولا يؤم القاعد القاثم ولا الأمّى - الذى لا يحسن القرائة- القارئ ولا المئوف اللسان 
السليم ولا المرأة ذكراً ولاخنثى. 

ويستحب للإمام أن يُسمع من خلفه الشهادتين ولوأحدث قدّم من ينوبهء» ولومات 
أو أغمى عليه قدّموا من يتم بهم . 

ويكره أن يأ 3 الحاضربالمسافروالمتطهربالمتيمّم» وأن يستناب المسبوق وأن يوْمٌ الأجذم 
والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف ومن يكرهه المأمومون والإعرابى المهاجرين. 
احكام المساجد: 7 

يستحب أن تكون ميضاة المساجد على أبوابها والمنارة مع حائطهاء وأن يقدم الداخل 
يمينه. ويخرج بيساره ويتعاهد نعله, ويدعو داخلاً وخارجاًء وكنسهاء والإسراج فيها 
وإعادة ما استهدم. والطهارة والصلاة على الننبي وآلهء وصلاة التحية واستعمال الطيب 
ولبس الثياب الفاخرة. 
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وحرم زخرفتهاء ونقشها بالصور على الأحوط, ولا يجوزأن يؤخذ منها إلى غيرها من 
طريق أو ملك ويعاد لو أخذء وتنجيسها ويجب تطهيرها فوراً. 

ويكره فيها البيع والشراء والتكلّم في أمورالدنياء وتمكين الصبيان المزا مين والمجانين, 
وإنفاذ الأحكام, وتعريف الضوالء وإقامة الحدودء وإنشاد الشعر. وعمل الصنائع والنوم 
ودخوها وفىي الفم رائحة الثوم أو البصل . 
الرابع: في صلاة المسافر 

تقصّر الرباعية بالسفر إلى ثنتين بلا خلاف بينناء بل هو من ضروريات المذهبء. 
ووافقنا في ذلك أبوحنيفة وأصحابهء وذهب الحنابلة إلى جواز القصروأنه أفضلء وقال 
مالك في أشهرالروايات عنه: القصرسنة. وأما الشافعى فالأشهرعنه أنّ القصر رخصة 
والإتمام أفضل عند الحنايله.' 

والنظرفي الشروط والقصر: 

أما الشروط فخمسة: الأول المسافة وهي أربعة وعشرون ميلا والميل أربعة آلاف ذراع 
تعويلاً على المشهور بين الناسء أو قدر مد البص رمن الأرضء تعويلا على الوضع. 

ولوكانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصّر. ولا بِنّ من كون المسافة مقصودة, فلو 
قصد ما دونها ثّ قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصرولو تمادى في السفر. 

الثاني: ألا يقطع السفربعزم الإقامة. 

فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر أو عزم في أثنائها إقامة 
عشرة أيام؛ أت 

ولو قصد مسافة فصاعداً وله على رأسها منزل قد استوطنه. قرفي طريقه وأتم في 


منزله . 


. 776 راجع: الامام الصادق رلكلا ج ع. ص‎ . ١ 
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الثالث: أن يكون السفرمباحاً فلا يترخصٌّ للعاصيء كالمتبع للجائر. واللّاهي بصيده. 

الرابع: أَلّا يكون كثيرٌ السف ركالراعي والمكاري والملاح والتاجر والأمير والرائد والبريد 
والبدوي . 

الخامس: أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منهء أو يخنى أذانه فيقصّر في صلاته 
وصومه. وكذا في العود من السفر على الأشهر. 

وأما القصر فهو عزية إلا في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر 
الحسينى على مشرفه التحية والثناء. والإتمام أفضل . 

ولو أتم المقصر عامداً أعاد ولو كان جاهلاً لم يُعدء والناسي يعيد في الوقت لا مع 
خروجه وقيل نجب مطلقا. 

وإذا نوى المساف رالإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم. ولونوى دون ذلك قصّرولوتردّد, 
قصّرما بينه وبين ثلاثين يوما. ثم أتم» ولوصلاة. 

ولونوى الإقامة ثم بدا له. قصّرمالم يصل على التمام ولوصلاة. 

ومستحبي أن نقول عقيس الفريضة المقضورةة سيحان الله.يوالحهد نولا الهلا اند 
والله أكبر ثلائين مرة جبراً. + 

ولو صل المسافر خلف المقيم لم يترّه واقتصرعلى فرضه, وسلّم منفرداً. 


م 


الركاة اسم للصدقة الواجبة من أشياء خاصه. وسميت زكاة لأن فاعلها يزكو بفعلها 
عند الله سبحانه كما قال سبحاته: ركذو ادرالية 1 سَدَقَةَتُطْهَرَهُرْ وَُرَجيِهِرٌ بها)ا 
وهي من الواجبات الأكيدة التي قرنها الله تعالى بالصلاة ة في الآيات الكثيرة, وطا فوائد 
حمة اقتصادية واجتماعية ومعنوية فني الحديث: «إِنّ الله ع عَرَّوَجَلَّ قَضََ مره في مَل 

اليا ا ع يسَعْهْرْ وَلوَعَلِوَأنَّ ذَِكَ لايَسَعْهْر لَأدهْرََِّهَرَرَوة وَامِنَ وَل فَرِيصَة الله عزو 
جَلَّ وَلْكنَ وان منْع من مه رَحَقَّه رَلَامِمَا ص اللَّهُلهُروَلوَنَ ناص قر 
لكانوا عَائْنْينَ يحم .' 
وهي قسمان 
القسم الأول: زكاة المال وأركانها ثلاثة: 
الأول: من تجب عليه 

وهوكل بالغ عاقل حرّمالك للنصاب متمكن من التصرّف. 

والبلوغ يعتبرفي الذهب والفضة إجماعاً. 

ولوضمن الوليّ واتجرلنفسه كان الربح له إن كان مليّاء وعليه الزكاة استحبابا. 

ولولم يكن مليّاً ولاوليَا ضمن ولا زكاة» والربح لليتيم. 

وفي وجوب الركاة في غلات الطفل روايتان» أحوطهما الوجوب. 
١‏ . التوبة: .٠١7‏ 
. وسائل الشيعة, ج 9. ص :.٠١‏ باب١‏ ما تجب فيه الركاة, ح ؟. 
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متعلق الزكاة 
الثاني: فيما تجب فيه وما يستحب 

تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقروالغنم وفي الذهب والفضة. 

وفي الغلات الأربع: الحنطة, والشعيرء والتمر والزبيب» ولا تجب فيما عداها. 

ويستحب في كل ما تنبته الأرضء ما يكال أو يوزن؛ عدا الحخضر. 

وفي مال التجارة قولان» أصحهما: الإستحباب. والاخراج أحوط . 

ويستحب في الخيل الإناث؛ ولا تستحب في غير ذلك كالبغال والجمير. 

ولكل من الأنعام الثلاثئة والنقدين والغلات الأريع نصاب وشرائط. تطلب من 
المطؤلات. 

أصناف المستحقين للزكاة: 
الثالث: في المستحق 

والنظرفي الأصناف والأوصاف واللواحق 

أما لأصناف فثمانية: والأصل فيها قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدّقاتٌ لِلْقُمَراءِوَالَمَساحَينٍ 
وَالْعَاتلقَ ليها و التؤلقة فلوتهة َف الرّقاب وَالْعْارِمِينَ وَفي سَِِلٍ اللَّهِ وَابْن السّبِيلٍ 
فَريضّة مِنَ اللَّهِ وَاللَهُ عَليمٌ حكيمٌ».' 

١‏ و”. الفقراء والمساكين وقد أختلف في أتهما أسوأ حالاً ولائمرة مهمة في تحقيقه. 

والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله» ولا يمنع لوملك الداروالخادم: وكذا من 
في يده ما يتمعيش به ويعجزعن استنماء الكفاية. 

ويمنع من يستنمي الكفاية وكذا يمنع ذو الصنعة إذا ممضت بحاجته. 

ولودفعها المالك بحجّة فبان الآخذ غيرمستحق ارتجعت فإن تعذرفلا ضمان على الدافع. 


ا التوبة: مس 
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“'. والعاملون: وهم جُباة الصدقة لأخذها وضبطها وحسابها وايصاها إلى الحاكم أو 
المستحق. 

. والمؤلفة: وهم الذين يُستمالون إلى المبهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفاراً أو 
ضعيفو الاسلام فيعطون ليحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم. 

5. وفي الرقاب: وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة على الأحوط وقيل مطلقا. 

". والغارمون: وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية أو يصرفها فيها. 

. وفي سبيل الثه: وهو كل ما كان قربة أو مصلحة, كالحجء والجهادء وبناء القناطر 
وقيل: يختص بالجهاد. 

8. وابن السبيل: وهو المنقطع به ولوكان غنياً في بلده. 

وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة: 

الإيمان: فلا يُعطئ كافرء ولا مسلم غير محق» وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم 
العارف تردّدء أشبهه المنع» وكذا في الفطرة ويعطئ أطفال المؤمنين. ولو أعطى مخالف 
فريضة ثم استبصر, أعاد إذا وضعها في غير مواضعها. 

والثاني: العدالة: وقد إعتبرها قوم؛ والأحوط عدم اعطاء تارك الصلاة أوشارب الخمر 
أوالمتجاهربالفسق منها. 

الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا. والأولاد وإن نزلوا. والزوجة ويعطى 
باقي الأقارب . 

الرابع: ألا يكون هاثمياً وهو المنتسب إلى هاشم بالأب على المشهور فإن زكاة غير قبيلته 
حرّمة عليه دون زكاة الماشمي للروايات ومنها قوله .ا «صَدَدَاتٌ بَعَضِهِمٌَ عل بَعَضٍ 


.١‏ وسائل الشيعة, ج 9. ص 7”7//8, باب ١7‏ المستحقين للزكاة. ح ع. 
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ولو قصّرالخمس عن كفايته جازأن يقبل الزكاة ولومن غير الماشئمي. وقيل لا يتجاوز 
قدرالضرورة. والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره. 
القسم الثاني: في زكاة الفطرة 

وأركانها أربعة: الأول فيمن تجب عليه, إِنا تجب على البالغ العاقل الغنى عند هلال 
شوّال» يخرجها عن نفسه وعياله من مسلم وكافر وصغير وكبير. 

وتستحب لو حصلت بين الهلال وصلاة العيد ويعتبرفي أدائها النيّة. 

والفقيرمندوب إلى إخراجهاعن نفسه وعن عياله وإِنْ قبلهاء ومع الحاجة يدير على 
عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم. 

الثاني: فى جنسها وقدرها 

والظابط اخراج ماكان قوتاً غالباًكالحنطة والشعيروالتمروالزبيب والأرزوالأقط واللين» 
وهي من جميع الاجناس صاع وتكنى قيمتها. 

الثالث: في وقتها 

تجب بهلال شوال» ويتضيق عند صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة الا لعذر 
أو انتظار المستحق وإذا عزها في وقتها يجوز تأخير دفعها لغرض راجح وبالعزل تتعين 
فلا يجوزتبديلها ولا التصرف فيهاء ولا يجوز نقلها من بلده مع وجود المستحق. ولو نقلها 
ضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن. 

الرابع: فى مصرفها 

وهو مصرف زكاة المال» ولا يُعطى الفقير أقل من صاعء ويستحب أن مختض بها 
الأقارب ثم الجيران مع الاستحقاق. 


م 


وهو من الفرائض وقد جعله الله تعاللى لمحمّد يَييُ وذرّيته عوضاً عن الركاة اكراماً هم 
ووجوبه في الجمله ضرورى بين المسلمين قال الله تعالى: <وَاعْلَمُوا نما غَيِمْثُم مِنْ شٍِ 
أن لد سه و التغول ولذي القرق وَاليتائى والتسناكين 'وائن الصبيل إن عاتن 
أَمَنْثُمْ باللّهِ...». ' اا 0 

والعامة ألوها من جهتين: الأولى: من جهة المتعلق حيث حصروه في غناتم الحرب. 
والثانية: مِن جهة المستحق حيث منعوه عن قربى الرسول عَيَيهُ. 

روى البخارى: إِنّ فاطمة نه أرسلت إلى أبى بك رتسأله ميراثها من رسول الله يبي 
ما أفاءَ الله عليه بالمدينة وفدك وما بق من خمس خيبر فأبى أبوبكرأن يدفع اليها شيئاً 
فوجدت عليه فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت وعاشت بعد النى يََيَْهُ ستة أشهر فلما 
توقيت دفنها زوجها على ليلاً ولم يؤذن بها أبويكروصلى عليها... . ' 

قال الامام شرف الدين الموسوى يك : قد اجتمع كافة اهل القبلة من أهل كل مذهب 
منهم ونحلة على أن رسول الله ييه كان يختضّ بهم من الخنمس ويخصّ منه أقاربه 
بهم ولم يعهد بتغييرذلك إلى أحد حتى لحق بربّه عرّوجل فلمًا ولى أبوبكر تأوّل الادلة: 
فاسقط سهم النى يليه وسهم ذوى القرى ومنع - كما في تفسير هذه الآية في الكشّّاف 
وغيره - بني هاشم من الخمس.' 
.١‏ الأنفال:١؟.‏ 


والصحيح الوارد من اهل البيت +( انها صلوات الله عليها لم تعش بعد ابيها اكثر من تسعين يوماً 
وفي الكافى: انها بقيت بعد ابيها خمسة وسبعين يوما. 


". الفصول المهمه: 18. 


1 َه دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


وهو يجب في غناكم دارالحرب والكنائز والمعادن والغوص والحرام اذا اختلط بالحلال 
وم يتميّن للاية الكرعةاذ الغْثم هوالفوزبالشىء واصابته' فتشمل كل فائدة وللروايات, 
منها صحيحة مروان بن عمارقال: معت ابا عبد الله 9لا يقول: «فِيِمَا رح مِنَ | َ الْمَعَادِنِ 
وَالبَحْرِوَالَمَِمَة وَالخَكَالٍ الْمُخْتَلِط بِالخََا ذا لرَيْعَرَف صَاحِبَهُ وَالَكُنُوزْالنُمس».' 

ويجب أيضاً في الأرض الْتى اشتراها الذمّى من مسلم وفي كل أرباح التجارات بل 
مطلق الفوائدء كما عن جماعة للاية الكرعه ولموثق سماعة بن مهران قال: : «صَأكُ 5 
اَن انه عَن الم قَقَالَ في كل ما أَقَادَ اناس مِنْ فلل أوكِي».' 

ولا يجب في الكنز والمعدن حتى تبلغ قيمته عشرين ديناراً ولا في الغوص حت تن 
ديناراً ولا في الارباح إلا بعد مؤنة السنة له ولعياله لقوله الثلا: «عَلَيَهِ الحمْسٌ بَعَدَ مَنُود 
وَمَنُوَةٍ عِيَالِهِ وَبَعَدَ خَوَاجٍ السَلْطَانِ».' 

ويستثنى من ذلك الميراث المحتسب واطدية التى ليس لها خطر- على القول بشموله 
لمطلق الفوائد- كما تدل عليه صحيحة على بن مهزيار.” 

ويقسم النمس سئّة أقسام: ثلاثة منها للإمام ليلا وفي عصرنا للإمام المهدى يليك 
وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ويصرف 
السهم المبارك للإمام .ها في عصر الغيبة فيما يحرز رضاه الف به ومن أوضح موارده 
صرفه في مجال الحوزات العلميّة التي بها بقاء الدين ونشره ولابدٌ من إشراف الفقيه 
لكونه أعرف بموارد الصرف أو لأنه لا يحرزرضا الامام |8 بدون اذن نائبه. 


.١‏ راجع: مصباح المنيرء مفردات الراغب؛ تفسير الرازى والقرطبى و... 
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ومنه صوم شهر رمضان وهو من أركان الدين الْتى بنى عليها الإسلام» قال الباقراك1: 
د«بّيَ الْإِسَلامٌ عَلَ حمس عَلَ الصَّلَاةٍ وَارة وَالضصّوْم وَالَجَ وَالولَابَةِ وََرَيَْاد بَِيّءِ مَا 
نودي بِالْولَايّةِ».' وله فوائد جمة دنيوية وأخروية وهو من أحكم وأجمل تعاليم الإسلام في 
ننحقق أهدافه. 

وهو سعد عي بيان أمور: 

الأول: الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية من طلوع الفجرالصادق إلى الليل. 

ويكنى في شهررمضان نية القربة وغيره يفتقر إلى التعيينء وني النذرالمعين تردد. 

النية في الواجب المعين كشهررمضان عند طلوع الفجرالصادق بحيث يحدث 
الصوم مقارناً لها وفي غيرالمعين يمتدّ إلى الزوال ما لم يفطروفي المندوب خلاف. 

وتجب استدامة النية إلى آخرالنهارفإذا نوئ القطع فعلاً أو تردد بطل في الواجب 
المعين» وأمَا غيره فلا يقدح اذا جِدّد النية قبل الزوال. 

الثاني: فيما يمسك عنه الصائم وهو الأكل والشرب والمجماع لقوله تعالى: (أَُِ لَكُمْ 
َيِل لصِيامٍ الرَقَتُ إل نِسائِكُم ...وَكُلُواَاشْرَبُوا حت يَتبْيَ لَكُمْ الْحَيِظ الْأَبِيَضُ مِنّ 
الخيط الأفؤووع التعر نه أدذرا الطياميا 
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والارتقاس في الماء لقوله اه9: «لَايَصُرالِصَائْمَ مَاصَنَمَإِذَااجتَتٍ تَلَاتَ خِصَالٍ العَلعَامَ 
الشركة قضاء والازتعات ين الما 

والامخفاء - دون مثل الإحتلام - والبقاء على الجنابة متعمّداً حتى يطلع الفجر, 
ومعاودة النوم جنبأء والكذب على الله ورسوله والائمة ليه وكذا الصديقة الطاهرة فاطمة 
الزهراء ني بنت رسول الله يَِيهُ على الأحوط . 

والحقنة بالمايع وتعمّد الققء. 

ويكره مباشرة النساء تقبيلاً وللسأ وملاعبة» واخراج الدم المضعف ودخول الحمام 
كذلك. وشم الرياحين ويتاكد في النرجسء والإحتقان بالمهامد. وبل الثوب على الجسد 
وعلوسن الراة في الماء . 

مسائل: 

الاولل: المفطرات المذكورة إِمما تبطل الصوم مع العلم والإختيار. 

الثانية: تجب الكفارة والقضاء بتعمد الاكل والشرب والمجماع والإمناء بالملاعبة 
والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق وفي الكذب على الله والرسول والأئمة 4 والارقاس 
وتعمد القاء فل العا ةا قولان” 

الثالثة: لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهررمضان والنذرالمعين وقضاء شهر 
رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه. 

الرابعة: كفارة افطاريوم من شهررمضان مخيّرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين. 
واطعام بين سكا لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلوتقريبا. 

وكفارة افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال» اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد 
فان 1 يتمكن صام ثلاثة أيام وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كقارة يمين وهى عتق 
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رقبة أو اطعام عشرة مسكين لكل واحد مدّ أوكسوة عشرة مساكين فان عجز صام 
ثلاثة أيام. 

الخامسه: يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين النصال الثلاث المتقدّمة على 
الأحوط . 

السادسه: وجوب الكفارة موسّع, ولكن لا يجوز التأخي ر إلى حدّ يعدّ توانيا وتساحاً ف 
أداء الواجب. 

السابعه: مصرف كفارة الاطعام الفقراء إِمَا باشباعهم و إمّا بالتسليم اليهم كل واحد مُدَ 
والأحوط مدانء وبجزى مطلق الطعام من التمروالحنطة والدقيق والارزوالماش وغيرهما تما 
يسمّى طعاماً نعم الأحوط في كقّارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها. 
أحكام قضاء شهر رمضان 

وهي أمور: 

الأول: المريض إذا استمربه المرض إلى رمضان آخرسقط القضاء على الأظهروتصدّق 
عن الماضي؛ عن كل يوم بمدّ. 

ولوبرئ وكان في عزمه القضاء ولم يقض لطرق عذرء صام الحاضروقضى الأول ولاكفارة 
وان كان :خوط : 

واما لوترك القضاء تهاوناً صام الحاضروقضى الأول» وكقّرعن كل يوم منه بمد. 

الثاني: يقضى عن الميت أكبرولده ما تركه من صيام لمرض وغيره مما تمكن من قضائه 
ولم يقضه وفي الحاق ما تركه عمدأً أواتى به فاسداً اشكال. 

الثالث: قاضى رمضان مخيرحتى تزول الشمسء فإن أفطربعده لغي رعذ رأطعم عشرة 
مساكينء ولوعجز صام ثلاثة أيام. 
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الرابع: لايجب الفورفي القضاء وان كان الاحوط عدم التأخيرعن رمضان الثاني وان 
فاتته ايام من شهر واحد لا يجب التعيين ولا الترتيب. 

وأما بقية اقسام الصوم الواجب فستأق في محلها ان شاء الله تعالى. 
شرائط صحة الصوم 

وهي أمور: 

الاسلام والعقل والخلق من الحيض والنفاس في المرأة من طلوع الفجرإلى الغروب. 

ومنها ألا يكون مسافراً سفراً يوجب قصرالصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب 
إلا في ثلائة مواضع: 

الأول: الثلاثة أياماً التى تكون بدل هدى التمتع لمن عجزعنه لقوله تعالى: لقَمَنٌ 

4 0 إلى الح ما نر 0 مِنَ الْهَدْي قَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيامُ كَلاةِ ياو في الْحَيوَ 

سَبْعَةٍ إذا رَجَعُْرْ يَلْكَ عَسَرَةّ كامِلة).' 

الثاني:صوم الثمانية عشريوماً التى هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل 
الغروب. 7 

الثالث: الصوم المنذورإيقاعه في السف رأو الأعم منه ومن الحضر. 

ولا يجوز الصوم المندوب في السفر الا ثلاثة ايام للحاجة في المدينة ولا يصح من 
المريض اذا كان يتضرّر منه ضرراً معتداً به أوخاف حدوث المرض ولا يك الضعف الا 
اذا كان حرجا فيجوز الافطار ويقضى بعد ذلك. 
شرائط وجوب صوم رمضان 

وهي ستة: البلوغ, والعقل وعدم المرضء والإقامة أو حكمها. ولو حدثت قبل الزوال 
ولم يتناول أمسك واجبا وأجزأه. ومنها الخلق من الحيض والنفاس. 


.١9ع البقرة:‎ .١ 
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وضع الصووامن الصرى كتيرن .ين العاذات: 

ولا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجبء وفي جوازه لمن عليه صوم واجب 
استيجارى تأمل. 
أقسام الصوم 

وهي أربعة: واجبء وندبء ومكروه وحظور. 

فالواعب: سخةشهر رمضان» والكفازةه ووم المنمة والنكووما: فى معتاة: والاعتكاف 
على وجهء وقضاء الواجب المعين. 

أما شهررمضان: يثبت الطلال بالعلم الحاصل من الرؤية ولوكان منفرد ا بهاء أوالتواترأو 
غيرهماء وبالإطمينان الحاصل من الشياع أو غيره؛ ويمضين ثلاثين يوم من هلال شعبان 
ويشهانة عدلضن وق كنا حك لساك بوشتهادة اللتول الواعى علاقب :ولا اعغار 
بالجدول ولا بقول المنجّمين ولا بالعدد ولا بالغيبوية بعد الشفقء وفي ثبوته برؤيته قبل 
الزوال فيكون من الشهراللاحقء وكذا بتطوق الهلال فيدل على انه لليلة السابقه تردّد. 

واذا رؤى الهلال في بلد كفى للثبوت في غيره مع اشتراكهما في الافق بحيث اذا رؤى في 
أحدهما رؤى في الآخربل قيل لبميع البلاد المشتركة معه في الليل وان كان اول الليل 


في احدههما آخره ف ي الآخر. 
الصوم المندوب 


الصوم من المستحبات المؤكدة, وقد ورد انّه جنة من النار وزكاة الابدان وبه يدخل 
العبد الجنة وأ نوم الصاكم عبادة ونفسه وصمته تسبيح وعمله مقبول ودعاؤه 
مستجاب, وتدعو له الملائكه حتى يفطر, وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين 
يلق الله تعالى. 
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من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر 
وآخر خميس منهء وأول أريعاء من العشر الأوسطء ويجوزتأخيرها مخ المشقة من الصيف 
إلى الشتاء. ولوعجزتصدق عن كل يوم بمدّ. 

وفي صحة صوم الضيف ندباً من غيراذن مضيفه, والمرأة من غير اذن الزوج والولد 
ف خيراقق الوالك قزلان: 

ويجوزالافطارفي الصوم المندوب إلى الغروب ويكره بعد الزوال. 

ومن صام ندباً ودُعى إلى طعام فالأفضل الإفطار. 

يكره الصوم في موارد: منها صوم يوم عرفةلمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء والصوم 
فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه أضحى وصوم الضيف نافلة بدون اذن 
مضيفه والولد من غير اذن والده وقيل بحرمتهما. 

الصوم المحظور 

والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنئء وصوم يوم الشك في آخر 
شعبان بنية شهر رمضانء ونذر المعصية؛ وصوم الوصال وهو أن يجعل عشائه سحوره. 
ولا بأس بتأخير الافطارإلى اللية الثانية اذا لم يكن عن نية الصوم وان كان الأحوط 
الاجتناب عنه ايضأء وصوم الواجب في السفر عدا ما استُثنى. 


وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة على الأحوط من صلاة ودعاء وغيرها. 

وهوسععي نزقد قال اللادشمان: 7و غيذنا إل الراهو ع عمال أن قور بدي 
لكل ونين و العا كمه بالإستع الشتود )ب 

وعنه يكإ: «اعَيَكاف عَسرِفِ سَهْرِرَمَصَانَ تَعَدِلُ حَجَئَيْن وَعْمَرََيْنِ).' 

ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم والأفضل شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر. 
ويشترط في صحته مضافاً إلى العقل والاسلام, أمور: الأول: نية القربة» الثاني: الصوم. 
فلا يصح ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره. 

الثالث: العددء فلا يصح أقل من ثلاثة أيام. 

الرابع: المكان وهوكل مسجد جامع في البلدء وقيل: كل مسجد انعقدت فيه جماعة 


صحيحة . 
الخامس: استدامة اللبث في المسجد الذى شرع الاعتكاف فيه فلا يجوزله المخروج إلا 
لحاجة لابت» منها قال الصادق .لإا في حديث: «لَاخَمْرجْ مِنَ الْمسَحِدِ إِلالحَاجَةِ ابد 


ِنْهَاوَلَانَقَعَدَ كَحَتَ ظِلَالٍ حَقّ تود إل عَوْلِسِكَ»." 
.١‏ البقرة: 8 ؟١‏ 
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ولكن يجوزله اشتراط الرجوع متى شاء و إن لم يكن عارض. 

واذا مضى يومان ففى وجوب الثالث قولان. نعم اذا اشترط حال النية الرجوع لعارض 
فاتفق حصوله بعد يومين» جازله الرجوع ان شاء. 

ويحرم على المعتكف الإستمتاع بالنساء ولو ليلاء والبيع والشراء بل مطلق التجارة؛ 
وشم الطيب والمماراة في أمردينى أو دنيوى بداعى اثبات الغلبة واظهار الفضيلة لا 
بداعى اظهار الحق ورد الخصم عن الخطا قال الباقر.إة: «الْمُعْتَكفُ لَايّمَمٌ الظِيبَ 
وَلَابعَإدَدُبالبيحَانٍ وَلَايْمَارِي ولايلترق وَلايبيع» وفي حرمة ف رم على المحرم عليه 
قولان . 

ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم واذا افسد الاعتكاف الواجب فان كان بالجماع 
وجبت عليه الكفارة وإن كان بغيره فقولان. 


كه 


والنظر في المقدمات والمقاصد 
المقدمة الأولى: 

الحجء اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة:. وهو من أركان الدين 
وواجب بالكتاب والسنة واجماع المسلمين» قال الله تعالى: (وَينَّهِ على النّاايس حِجٌ اَْيْتِ 
مَنِ اسْتَطاع إِلَيَهِ سَلآَوَمَنْ كَمَرَقَإِنَ الله غَونٌ عَنِ الْعَالَمِينَ)' ووجوبه ضرورى وله 
منافع جمّة دينية ومعنوية وسياسية واقتصادية فردية واجتماعية؛» يُشيراليها قوله تعالى: 
(جَعََ النَّهُ الْكَعْبَةَ الْمَيْتَ الْحَرامَ قياماً لئان ...»." 

ومن أهم فوائده - مضافا إلى الانقطاع إلى الله ومجاهدة الهوى والاجتناب عن 
المشتهيات بصورة واضحة في أيام معدودة ورياضة النفس - هو تمرين التسليم والطاعة 
والتعبد الصرف للمولى جل جلاله ولعلّ هذا هو الس رالعظيم في كثير من مناسكه 
العجيبة سيما محرمات الاحرام. 

وهو فرض على المستطيع من الرجالء والخنائى والنساء. ويجب بأصل الشرع مرة, 
وجوبا مضيقا ويُسمَّى حجة الاسلام. 

وقد يجب بالنذر وشبههء وبالاستيجار والإفساد. ويستحب لفاقد الشرائط : كالفقير. 


.١‏ آل عمران: /ا. 
" . المائدة: /ا؟. 
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المقدمة الثانية: في شرائط حِجة الإسلام 

وهي ستة: البلوغء والعقل, والحرية» والزاد. والراحلة, والتمكن من المسير. 

ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب وتخلية السرب. فلا جب على الصبيء ولا على 
محلو 

ومن لا راحلة له ولا زاد لوحج كان ندبأء ويعيد لواستطاع. 

ولو بذل له الزاد والراحلة صارمستطيعاً. ولوحج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض. 

ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع. 

وإذا استقرالحج فأهمل» قضى عنه من أصل تركته ولولم يخلف سوى الأجرة قضى 
عنه من أقرب الأماكن. وقيل من بلده مع السعة. ومن وجب عليه احج لا يحج تطوعاً. 

ولا تحج المرأة ندبأ إلا بإذن زوجهاء ولا يشترط إذنه في الواجب. 
القول في النيابة: 

ويشترط في النائب: الإسلام؛ والعقل. 

ولا بد من نية النيابة» وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد. ولا ينوب من وجب 
عليه الحج. ولولم يجب عليه جاز. وإن لم يكن حج. 

وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل. ولومات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه. 

ولا يؤجرنفسه لغيرالمستأجرفي السنة التي استؤجرها. ولوحج عن ميت تبرعا برئ 
ل 

ويضمن الأجي ركفارة جنايته في ماله. ويكره أن تنوب المرأة الصرورة . 
المقدمة الثالثة: في أنواع الحج 

وهي ثلاثة: تمتع» وقران» وإفراد. 

فالمتمتع هو الذي يقدّم عمرته -وسيأتي تفصيلها- أمام حجه ناويا بها التمتع» م 


كتاب الحج 4 ,7 


الا مكدء وهنا قرض عن لبس يحاضري مه قال الله تعالى 

فَمَنْ تَمَنَّهَ َمَنَعَ الْعمْرَة إل الْحَجَ قَمَا استَيْسَرَ م مِنَ الْهَدْي . ذلِكَ لِمَنْ لَمْيَكُن أَهْلْهُ حاضري 
0 وحكادومن تكد ضتها قانية وأريعين ببلاً من كن عباننيةه وفيل انق 
عشرميلاً فصاعداً من كل جانب. 

وشروطه أربعة: النية ووقوعه ف أشهرالحج: وهي شوال وذوالقعدة وذوالحجة. وأ 
يأتي بالحج والعمرة في عام واحدء وأن يحرم بالحج له من مكة. 

وأفضله المسجد. وأفضله مقام إبراهير. وتحت الميزاب. 

والإفراد: وهو أن يحرم بالحج أولاً من ميقاته ثم يقضى مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد 
ذلك. 

وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة. 

وشروطه: النية. وأت يقع ف أشهر احج من المبقات». مك دويرة أهله أن كانت أقرب 
إلى 07 
مسد ون في تريس 
لأهل 5 والجحفة ا الشام: يا لليس؛ وقرن المنازل لأهل الطائف؛ وي 
للمتمتع» ومنزل من كان منزله أقرب من الميقات-. بأ يقول بعد النية, التلبيات الاريع 
وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ويجب لبس ثوبى الاحرام. 


.١‏ البقرة: ع151. 
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ويحرم به أمور منها: صيد البزلقوله تعالى: (وَخُرَمَ عَلَيَكُرْ صَيْدُ الْبَرَمادُمْثُرْ خُرْماً ١)‏ 
والاستمتاع بالنساءء والفسوق وهو الكذب, والسباب, والجدال بان يقول: لا والله وبل 
والله . قال الله تعالى: (فَلارَقَتٌ وَلافُسُوقَ وَلاجِدالٌ في الْحَجّ)».' 

وحرم الطيب وإزالة الشعر وتغطية الرأس للرجلء والارماس في الماء والتظليل سائراً 
للرجلء والقلم ولبس المخيط وحلق الشعر وغير ذلك نما يطلب في محاله. 

الثانى: الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب» وهو ركن 
يبطل الحج بتركه عمدا. 

الثالث: الوقوف بالمشعرليلة العيد من طلوع الفجرإلى طلوع الشمسء قال اللّه تعالى: 
(قإذا َقَضصِّْمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَعِنْدَ الْمَشْعَرٍ الكران»؟ وهوايضا ركنن 

الرابع: رمي الجمرة العقبة بمنى يوم العيد بسبع حصيات. 

الخامس: الهدى على المتمتع قال الله تعالى: <فَمَنْ تَمَنَعَالعْمْرَةِإكَ الْحَي قَمَا استَيْسَرَ 
مِنَ الْهَذي).' 

السادس: الحلق أو التقصيروالحلق افضل لا سيما للصرورة. والتقصيرمتعين على المرأة. 
وهوأن يأخذ من شعره أواظفاره» وعنده يحل من كل شىء عدا الطيب والنساء والصيد. 

السابع: ثم يمضي إلى مكة للطوافء, ويشترط فيه الطهارة وازالة النجاسة عن الثوب 
والبدن والنتان في الرجل. 

فيبداً بعد النية من الحجروختم به. ويطوف على اليسارسبعاً ويكون بين المقام والبيت. 


.١‏ المائدة: ع5. 
". البقرة: /191. 
“". البقرة: 194. 
. البقرة: ع19. 


الثامن: ويصلي ركعتين في المقام لقوله تعالى: «وَاتََخِدُوا مِنْ مَقامٍ إبُراهيمَ مُصَلى)' 


والطواف ركن لو تركه عامداً بطل حجّه. 
التاسع: عت قال الله تعالى: (إِنَّ الصّفا وَالْمَْوَةَ مِنْ سَعَائِرِاللَّهِ 
نع الت أو اغْتَمَرَقَلاجُنا اع عَلَيِ أن يكلوَفَ بهما».' 


وتجب البدء بالصفا والختم بالمروة» والسعي سبعاً يعد ذهابه شوطأ وعوده آخر. 
والسعي ركن» يبطل الحج بتركه عمدا. 

العاشر: طواف النساء وصلاته وكيفية ذلك كما تقدم. 

الحادى عرثير: رمي الحمار الثلاث ف اليوم الحادي عشروالثاني عشر كل مرة بسبع 
حصيات بين طلوع الشمس إلى غروبها. 

الثانى عشر: المبيت بمنى ليلة الحادي عشروالثانىي عشر. 
زيارة النبي يِب والأئمة ايها بعد الحج 

يستحب زيارة النى يَيْيهُ والائمة 84 سيما بعد الحج. قال الباقرم2ة :«إِنَّمَا مانا 
أن ينوا هذ اللخكار مظو وا را انوا مَخَبرُون بوَلَابتهِرٌ وَ يَعَرِصُوا عَلَيَنَا فَصْرَهْرَ) ' 
وقال الصادق زنية: «إذَا حم عدو تخَهمْ ران ذَِكَ مِنَ تام الحَجّ»؛ بل لو ترك 
الحجاج زيارة النني صلى الله عليه وآله وسلم أجبروا على ذلك ففي الحديث: «وَلَوَتَروا 
زيَاوَةَ التي يي لكان عَلَ لوبي أن تبرَهْرَ عَلَّ دَلقَ».* وإن كان 0 لأنه جفاء. 


.١؟80 البقرة:‎ .١ 

" . البقرة: /10. 

. وسائل الشيعةء ج .١8‏ ص ,7””٠‏ باب ” المزار. ح .١‏ 
*. المصدر. ح لا. 

4. المصدر. ج ١١.ء‏ ص ؟", باب ه, وجوب الحج. ح 7. 
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فصل: استحباب زيارة قبور الائمة 840 مطلقاً 

قال الرضا 9 بن لِك إِمَاِعَهَداً في عُثق واي وَشِعَيَهِ وَإِنَّ من تَمَامِالوَءِ مهد 
زيار يرهز فَمَنْ وهر وَغْبَةٌ في ارهز وَخّسَدِيقابِمَا رَعْبُوافِهِ كآنَ أَِمَثْمُرَ سُفَعَاءَهْرْ 
وَمَالقِيَامَةِ» وقد ورد في استحباب زيارتهم روايات كثيرة لاسيما زيارة أميرالمؤمنين 
والحسين بن على سيد الشهداء والرضا +22 قال الباقر39: «دُوَيَعَلَم النَّاصُ ماف زيار 
برِالحُمَيْنِ ع مِنَ القَصمْلٍ لَمَاُوا شَوقاً..»' وقال الصادق اه3: «مَنْ أََاد الله به الخيِرَ 
قَذَفْ في قَلبِهِ حب الْسَيْنِ مل وَحُبٌٍ زبَاريه»". 

العمرة الواجبة 
المقصد الثاني: في العمرة 

وهي واجبة في العمرمرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج. 

وقد تجب بالنذر وشبهه وبالإستئجار والإفساد والفوات ويدخول مكة عدا من يتكرر 
والمريض. 

وأفعالها ثمانية: النية» والإحرام» والطواف» وركعتاهء والسعيء وطواف النساء وركعتاه 
والتقصيرأو الحلق. وكيفيّتها كما تقدم في الحج. 

وتصح في ميم أيام السنةء وأفضلها رحب 

ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهرء وقيل عشرة أيام. 

والتمتع بها يجزئ عن المفردة. وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام. 

ولاتصح العمرة المتمتع بها إلا في أشهرالحج» ويتعين فيها التقصيرء ولوحلق قبله لزمه شاة. 

وليس فيها طواف النساء. 
.١‏ المصدرء ح ه. 


". كامل الزيارات: /71. 
"'. المصدنر ع/ا؟. 


فضل السفر 
قال يَكْيُْ: «سَاؤرُوا تَصِحُوا سَافْروا تَعْنَمُوا)' ولكن ينبغى اذا قضى سفره أن يسرع العود 
اهداف السفر 
لايجوز السفر بقصد الحرام بل لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلاته 
كارو وقفى أن نقصد نه أمرا يخا من اثرةد معاد أوفرقة لمعاش أولدّة في غير 
حرم .7 
أوقات السفر 
ينبغى أن يختار للسفريوم السبت لأنَّ الله يدفع البلاء فيه' ثم يوم الثلثاء" أو يوم 
3 ناه 9 د ا و ل 
الخميس لأن رسول الله يفيه كان يسافر فيه.” وقال: «اللّمُرَّبَارِكَ لآم في بُكورهَا وَ 
.١‏ وسائل الشيعة. ج .١١‏ باب ” آداب السفرح 8 عن المحاسن. 
". المصدرء ياب 28 ح .١‏ 
". المصدر. ح 7. 
؟.المصدر.ء ص *؟", ياب ١‏ ابواب آداب السفرح 0. 
0. المصدرء ح ١‏ وع عن الكافى والفقيه . 
ع زاجع: المصدرورات عايض عن المتخاضن والخضال بالمضمون. 


“. المصدرء باب ؟ ح 7. 
/. المصدر. باب/. ح١.‏ 
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اجْعَلْهُ يَوْمَ الهِيسش».' ويكره يوم الاثنين فانه شوم' ويوم الأربعاء لاسيما آخرها في 
الشهر. لما روى أنه يوم نحس مستمر” ويكره السفريوم الجمعة لمكان صلاة الجمعة' 
ولأنه يوم تعلّم الدين.” 

وينبغي السي رفي آخرالليل دون أَوَلِه لأنّ الله جعله سكنا كما رُوي." 
آداب السفر ومروته 

.١‏ ينبغى ترك التطيّروعدم الإعتناء به. بل يتوكل على الله تعالى فعنه يَي: «كَفَارَة 
يرق الول" 

؟. أن يتصدق في افتتاح السفرلدفع البلاء حتى في الأيام المكروهة ." 

". إستصحاب التربة الحسينية على مشرفها آلات التحية والثناء لأنها شفاء من كل 
داء وأمان من كل خوف. كما ورد في الروايات المستفيضة.' 

. استصحاب خاتم العقيق والفيروزج في السفرفانه أمان." 


.١؟و المصدر. ح ع‎ .١ 

؟. وفى الحديث: فقدنا النبى ييه فيه وانقطع فيه الوحى وظلم فيه اهل البيت بيه (راجع: المصدرء 
باب ؟؛ ح .79١‏ 

. راجع: المصدرهباب 8: ح ١‏ و7. 

*. المصدرء باب / ح 8. 

4. المصدر. باب ” ح .١‏ 

ع. المصدرء باب ٠١‏ ح ٠١‏ عن نهج البلاغة . 

. المصدر. باب 8, ح " . وفى الحديث: «الظِيَرَةُ عَلى مَا تَجَعَلّْهَا. إِنْ هَوَنمَهَا تَهَوَنَت. وَإِنْ سَدَّدْتَهَا 
تَمَذَّدَتّ وَإِنَ لَوََجَعَلهَا سَبِئالرَتَحُنَ سَّيئل (المصدرء ح 7). 

. ففى الحديث: اتيس سَقها سَفَرَكَ بالصَدَقَةِ ورج إذَابَداكَ وَافَْكيةَ الكربى. ..» (المصدر, باب 10 ح 
)١‏ . وفى صحيح أبن الحجاج قال ابوعبدالله فلا : «تَصَدَّقٌ و وَخْوْج أي يو شِنْتَ» (ح 0. 

9. المصدر, باب ؟, ح ١‏ وراجع: كامل الزيارات وبحارالانوارج 18. 

.١ راجع: المصدر, باب 8؟, ح‎ . ٠ 


السفر وآدابه ©# فى 


. إعانة المسافر.' وفي الحديث «كانَّ عَلِي بن اللحْسَيْنِ 15 5-7 ات فَقَة لَايَعَرفونَهُ 
وَمَتْتَرط عَلَيْهِ رْأَنْ يَكوْنَّ من خا اليدقَةِ فِيِمَاجحتَاجُونَ لَه ... 

5. قلة المخلاف على من صحبه وترك الرواية عليهم اذا 0 

/ا. من كر ف سف أو كاف على نفسه فليناد: «يا صَالِح أعَِني إن في إِخَوَانِي من 
لين ِنبا ىق صابلا بسي في الَِاد لِمَكانِي تيبا نَفْسَهُ لي قِذَا سَيِمَ الصّوتَ 
حاف اكد امال وعتس 5ك 

ينغن اللمسافر اذا عاين المديته أو القرية أن يدغوبالمأتور:” ويقول عقف التزول: 
«اللهم أنزلنى منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» حتى يرزق خيره ويدفع عنه شرّه.' 

4. أن يأتى لأهله هدية بما تيشر." 

.٠‏ كثرة الاستشارة والتبسم واجابة الدعوة وطول الصمت وكثرة الصلاة والملازمه مع 
القوم في المشى والمعاونة والطاعة, وانه إذا جاءوقت الصلاة أن لا يؤخرها لشىء وأن 
يصلى في كل منزل ينزل فيه ويتصدق قبل الطعام ويقرء كتاب الله مادام راكباً ويسبح 
مادام عاملاً ويدعو مادام خالياً.” 


.١‏ لما روى عنه َل قن كان زو ماف ع ال عن انه فنا وسعهين كرد ولخافة اد للد 
مِنَ الْغِرّ وَالْمَوّه (المصدرء باب عع. ح١).‏ 

”. المصدرء باب /ا, ص ٠‏ 57, ح 7. 

؟٠.‏ المصدر. باب 9*. ص ع*ع, ح 17. 

*. المصدر. باب 27, ح ؟. 

فل وهواان قزل #اللمهَ إن أغالك يها واغرا هق كتعا اللي عيكا إلى اعلماو عن ضالض 
أَهْلِهًاإِلَينَاه المصدر, باب 88, ح .١‏ 

ع. راجع: المصدر, ح 7. 

. المصدر لاع ح١.‏ 

#. المصدر. باب ٠ه‏ ح ١و3.‏ 
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من مكروهات السفر 

.١‏ السفروحده لاسيما في الفلوات . قال يي «التَفيقٌ. ثُ السَعَرَاث م الطريق)».' وينبغى 
أونيكونوا قلاقة أواربعة" 

.١‏ مصاحبة من يتفضّل عليه.' 

*'. التعريس على ظهرالطريق ويطون الأودية.' 

. أن يطرق أهله ليلا حت يؤذنهم.” 

6. رفع الصوت في المسير' 


.)1 آداب السفرح١. بل جُعل الراكب فى الفلاة وحده ملعونا (المصدر ح‎ "٠ وسائل الشيعة, ج١١. باب‎ .١ 
؟ . المصدرءح / . ففى الحديث: حير الققَاءِ ريه ((المضدى باب "اح ؟).‎ 
ففى الحديث: «إذًا صَحِبْتَ فَاصّحَتٍ مْموَكَ وَلَاتسَحَتٍ من يَكْفِيِكَ فَإنَّ َلِكَ مَذَلَّةُ للْمْؤين‎ ." 
57 5 (المصدروات 7 عم‎ 
لانها مدارج السباع ومأوى الحيات. راجع: المصدر, باب 5 والتعريس هو نزول المسافر للنوم‎ .* 
والاستراحة آخر الليل.‎ 
المصدر. باب ع2 ح ؟.‎ .© 
.١ ع. المصدر.ء باب 27, ح‎ 


وهو واجب مع شرائطه بضرورة الدين» والقرآن ملوء بالتأكيد عليه وبيان أحكامه: 
قال الله تعالى: (مَلْمَّاتِلَ في سَبِيلٍ ال الَّذِينَ يَشْرُونَ الّحياةً انا بالْآخِرَةٍ ١...‏ والروايات 
في ذلك متواترة وكفي في أهبّيته قول امير المؤمنين اكلا : لك لوس الجا عا 

..-وَالله ها صَاكت 0 لابو" وقال في كلام له: من الَهَادَ يَأ ين أعاف 


الَْنّةِ فحَحَهُ الله لقَاصَةٍ َم يَكَه أَسَهُ الله توب الذْل...».* 

والنظر في أمورثلائةة.. 
الأول: من يجب عليه 

وهو فرض على كل من استكمل شروطا هانية: 

البلوغ» والعقل» والحرية» والذكورة؛ وأَلّا يكون هِمَ ولا مقعد أ ولا أعمى ولا مريضاً يعجز 
عيهة. 


وفي وجوب الجهاد ابتداءً لدعوة الكفارال الإسلام ف عصرالغيبة خلاف 


ولا يجوز مع الجائرإلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام أو يكون 
بين قوم ويغشأهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر. 


.,/ النساء:‎ . ١ 
جهاد العدو, ح160.‎ ١ باب‎ 2,١16 ص‎ 2:١0 وسائل الشيعةء ج‎ ." 
.17١ح المصدر.‎ ." 


؟م له 2 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


ويجب الدفاع عن المسلمين وعن النفس بحكم العقل والنقلء ولايشترط فيه شرائط 
الجهاد الابتدانى. 
والمرابطة: إرصاداً لحفظ الثغرء وهي مستحبة ولوكان الإمام مفقودا لأنها لا تتضمن 
حهادا: بل حفظاً وإعلاماً. 
جهاد البغاة: 
الثاني: فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة 
إمام مله إذا دعا إليه هو أو من نصبه خصوصاً أو عموماً وهو الفقيه الذى تو الأمر. 
والتأخيرعنه كبيرة. قال الله تعالى: (وَإِنّ طايْمَتانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَتَتَلُوا قَأْصْلِحُوا بَيتَهُما 
إن بَكَتْ إِحداهُما عَل الْأُخرى فَقاتِلُوا الي تبني حَنَّ تَفيء إلى أَمْرِ الله ٠)...‏ 
ويسقط بقيام من فيه الغنى: مالم يستهضه الإمام على التعيين. ١‏ 
وجب مصابرتهم حتى يفيئوا أويقتلوا للاية الكريمة ولوجوب دفع الفتنة ومادة الفساد. 
والفرار منه في حربهم كالقرار في حرب المشركين. قال الله تعالى: (وَمَنْ يُوَلْهِمْ يَومَيٍِ 
بره إلذَمْتَحَرّفاً لقتال أو مُتَحَيّزا إلى فِنَةٍ قَقَدْ باءَ بِعَضَّب مِنَ اللّهِ).' 
اميرالمؤمنين !38 في أصحاب معاوية في حرب صفين. لأنَّ معاوية كان قائَاً يقودهم. 
ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم. كما فعله آلا في أصحاب الجمل. لان طلحة 
والزبيرقتلا فلم يكن هم فئة يرجعون اليها.” فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم 
ولا يقتل أسيرهم ولا تؤخذ أمواهم التي ليست في العسكر. 
.١‏ الحجرات: 5. ظ 


*. الأنفال: ع١.‏ 
"'. راجع: وسائل الشيعة. ج ه١.‏ ص ”/ - هلاء باب 7 . 


كتاب الجهاد ”4 “م 


قال الصادق اها : «كنَ في َال علي اذ أَهْلَ الْقجَلهِ ركه وَوَرَيقَاتلمَُعَلعٌ اذ ل 


يَدْرِأَمَدُ بَعُدَهُ كف تسردفهز».' 
يطل يؤخذ ما حواه العسكرمما ينقل؟ فيه قولان. أظهرها: الجواز. وتقسم كما تقسم 
أموال الحرب . 
جهاد الكفار وشرائط الجزية 
الثاني: أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وهي خراج يأخذه الامام في كل 
عادرين أهل الناقة 


وهي تؤخذ من اليهود والنصاريء وتمن له شبهة كتاب. وهم المجوس. 

ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمةء فهناك يقرون على 

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبُله والنساء والُم على الأظهر. 

شرائط الذمة: وهي أمور منها: قبول الجزية» وألا يؤذو المسلمين, كالزنا بنسائهم أو 
السرقة لأمواهم. وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزناء ونكاح المحارم وأن 
تجرى عليهم أحكام الإسلام. 

الثالث: من ليس طم كتاب: يبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر. 

ولا يبدء ون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام» فإن امتنعوا حل جهادهم. 

من أحكام الجهاد: 

ولا يجوز الفرارإذا كان العدو على الضعف أو أقلء إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو 
غلب على اللن العطب على الأظهر. ولوكان أكثر جاز. 

ويجوزالمحاربة بكل ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون. ورمى المناجيق. 


- 5م 4ه دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


مكرود القان: الناره وضع بالقاء السده وقدل يك 
ولا يقتل نساؤهم ولو عاونٌ. إلا مع الاضطرار. 
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم. 
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى طا حرمة. ويكف عمن يرى حرمتها. 
الرابع: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وهما من أسمى الفرائض وتقام بهماء ووجوبهما ضرورىء ويدل عليه من الكتاب 
أيات كثيرة منها قوله تعاى: (وَلتَكُن مِدْكُن مهد يَدْعُونَ إلى الختروباتن نَ ِالْمَعْرُوفٍ وَ 
يمون عَن الْمُْكرِوَأُولِِكَ هم لْمُفْلِكُونَ) ' ومن السنة روايات عديدة منها قوله 16: 
07 مق وَأكلتِ موف وَانّف عن الْمَنَكَرِ يدوا بوقاع مِنَ اللّهِ».' 
وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين. 
والأمربالواجب واجب وبالمندوب وترك المكروه مندوبء وكذلك في الحرام والمكروه. 
ولا يجب أحدهما مالم يستكمل شروطأ أربعة: 
.١‏ العلم بأن ما يأمربه معروفء وما ينهبى عنه منكر. 
.١‏ وأن يجوز تأثيرالإنكار. 
". وألا يظهرمن الفاعل أمارة الإقلاع. 
. وألا يكون فيه مفسدة وضرر لقوله ييه «لَاصّرَرَ ولا ضِرَانَ».' وغيره إلا اذا توقف 
عليه مصلحة أهم. 


.٠١* آل عمران:‎ .١ 
الامر بالمعروف» ح0.‎ .١ ص 18١١,ء باب‎ .١ ؟. وسائل الشيعة, ج‎ 
.١و‎ ١ وسائل الشيعة. ج ه50 ص 7 73, باب ا أحياء الموات».‎ .'" 


كتاب الجهاد 4# هم 


وينكر بالقلب بمعنى إظهار الكراهة بترك الكلام أو الاعراض وتحو ذلكء م باللسان, 

4 فعن أبى جعف ربا في حديث: «تَأنُكروا بوبم وَالْفُِوا ألِْيمروَصكُوا با 
5 هَهُرْوَلَاتَحَافُوافي الله َوَمَةَ لاثور. 0 

3 ينتقل إلى الأتقل إلا إذا لم ينجح الأخف. 

ولو زال بإظهار الكراهية أقتصرعليه, ولوكان بنوع من إعراض. 

ولولم يثمرانتقل إلى اللسان. ولو يرتفع إلا باليد. كالضرب جاز. 

أما لوافتق إلى الجراح أوالقتل لم يجزإلا بإذن الإمام أومن نصبه من الحاكم الشرعى 
دفعاً لمحذور الاختلال ولاثه المتيقن من المجواز. 

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أومن نصبه وهوالفقيه الجامع للشرائط في عصرالغيبة 
لاتقدم ويجب على الناس مساعدته لوجوبه على الجميع كفاية . 

ويتأكد الوجوب بالنسبة إلى الأهل لقوله تعالى: (يَا ها الّدِينَ آمَنُوا قُوا أَنْمُْسَكُرْوَ 
أَهْلِيكُرٌ ناراًوَقُودُهَا الئّاشُ امار" وكذلك على العلماء لقوله تعالى: <لَو لايَْهاهُمٌ 
الرتانفرن و اكعيا عن زليه ارتو لكايه ننفت لت باكر تدر 4 

قال صاحب الجواهرك: من 3 افراد الأمر بالمعروف والمهى عن المنكر خصوصاً 
بالنسبة إلى رجل الدين. أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوية. ويس رداء المنكر 
تحرّمه ومكروهه, ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمهء وينزعها عن الأخلاق الذميمة؛ فان 
الفسيت تاد لقمل الناتى المتروك ورين انكر 


.١ح يبأب ؟ أبواب الامروالنهىء.‎ 2,١١ وسائل الشيعة: ج ع ص‎ .١ 
27 التحريم:‎ .١ 


“" . المائدة: ”ع.. 
0 جواهر الكلام: ج 2١‏ ص 1م ؟. 


2-6 


وهي التصرف في رأس المال طلباً للريح ' وهي مستحبة لقوله .ها: «يسَعَةَ عكار 
اليرْقِ في التَجَارَة»' وفي الحديث: دنه َزِيدٌ في الْعَقَل»” ويكره تركها وفي الحديث: رلا 
َدَعُوا التجَارة تمُوبُوا جروا بَارَكَ الله لَكيٌ)؛. والأصل فيها قوله تعالى: ١لا‏ تَأَحُلُوا 
أُوالَكُمْ بَيتَكُر بالْبَاطِلٍ له أَنْ تَكُونَ تجار عَنْ تَراضٍ مِنْكُنْ).: 

وفيه فصول: 

المكاسب المحرمة: 
الفصل الأول: فيما يكتسب به 

والمحرم منه أنواع: 

الأول: الأعيان النجسسة, كالحنمر, والأنبذة والفقاعء والميتة؛ والدم» والأرواث» والأبوال مما 
لا يؤكل لحمه والخننزيروالكلاب عدا كلب الصيد. 

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولانء والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة 
الاستصباح. وللمتأخرين في حرمة بعضها كلام. 


.١‏ مفردات الراغب. 
؟ . وسائل الشيعةء ج /ا١.‏ ص ,.٠١‏ باب ١‏ مقدمات التجارة, ح١.‏ 
". المصدر. ح1. 


. المصدر, باب "ءص ١6‏ ح2. 
©. النساء: 9؟. 


الثاني : آلات المحرمة كالعود والطبل والزمروهياكل العبادة المبتدعة» كالصم والصليب 
وآألات القمار كالنرد والشطرنج. 

الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب» 
وقيل مطلقاء وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات. وبيع العنب ليعمل مراًء والنشب 
ليعمل صنماء ويكره بيعه ممن يعمله وقيل: يحرم . 

الرابع: ما لاينتفع به. كالذباب والبقٌ وسائرالحشرات. 

7 بس بسباع يما اذاكانت ا منفعة محلّلة معتدأً بها. وفي بقية السباع 

الخامس: الأعمال المحرمة. إذ 9 لاعالة لد كفا الطيور لسع ؛ وق" 
- والقائل كثي- باختصاصها بذي الروحء والغناء عدا المغنية لزف العرائسء إذا لم تغن 
بالباطل ولم تدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل. أما باحق فجائز 

وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النتقض م احتمال ترد تب الضلال 
لنفسه أوغيره والسحر وتعلّمه والكهانة' والقيافة' والشعبذة” والقمار؛ والغش بما يخنى', 
وتدليس الماشطة, ولا بأس بكسبها مع عدمه. ومعونة الظالم في الحرام دون الحلال إلا 
أَنْ يعد من عوامله. وأجرة الزانية. وفي حرمة بعضها خلاف أوتفصيل. 

السادس: الأجرة على القدرالواجب من تغسيل الأموات وتكفيتهم وحملهم ودفنهم» 
والرشا في الحكم. والقضاء. ولا بأس بالرزق من بيت المالء وكذا على الأذان. 
.١‏ الكهانة: الاخبار عن المغيبات بزعم انه يخبره بها بعض الجانّ. 
"'. القيافة: الحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى علامات على خلاف موازين الشرع. 
". الشعبذة: ارائة غير الواقع واقعا بسبب الحركة غير المتعارف وحرمتها اذا لم يترتب عليها عنوان 
محرم كالاضرار بمؤمن محل خلاف. 
*. القمار: اللعب 9 الرهان كما يحرم اللعب بآلات القمار بلا رهن ايضاً. 
ه. قال يَف «مَنْ عش أََهُ الْمُسَيعَئعَ الله ركه زْقهِوَأفْسَدَ عَلََهِ َيه وَوكلَإِلَ نَفْسِهِ» والغش 
يكون باخفاء الادنى في الاعلى أو غير المراد في المراد أو اظهار الصفة الجيدة مع فقدها وغيرها. 


بابر 2 دراسات موجزة في فقه الإمامية 


الفصل الثاني: في البيع وآدابه 

أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره 
بعوض مقدر, وعرّفه بعضهم ب : تمليك العين بالعوض. وله شروط: 

الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار. وأن يكون البائع مالكا أو وليا 
كالب والمجد للأب والحاكم وأمينه والوصي, أو وكيلا. 

ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة. والاخرالبطلان. 

الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد 

فلوبيع ما يكال أو يوزن أويعد لاكذلك بطل للغرر. 

ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول. 

الثالث: لا باع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة فيما تعارف بيعه بها أو الوصف. 

ولوكان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به. 

الرابع: تقدير الثمن وجنسه 

فلواشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشترى تلف المبيع مع قبضه ونقصإنه 
وكذا في كل ابتياع فاسد. لقاعدة ضمان اليد المستفادة من سيرة العقلاء وقوله يََيَرةُ: 
«عَلَ الْيَدٍ كلمت ّ دي 

وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلدء وإن عين نقدا لزم. 

الخامس: القدرة على تسليمه 

لقوله يي «نق رسول الله يفيه ... وَعَنَ بيع الَررِه'. فلا يجوز بيع الطير الطائر أو 
السمك المرسل في الماء ونحو ذلك إِلَا اذا كان المشترى قادراً على تسلّمه في زمان 
استحقاقه . 


". وسائل الشيعة., ج ١7‏ ص 8؟*. باب م أداب التجارة. ح 7. 


كتاب التجارة 4# 4م 


آداب التجارة: 
1 5 سا >د غم د 3. 2 - دن ال < 2-١‏ َ 
فالمستحب التفقه فيها لقوله 30: «يا مَعَرَالتجَّارٍ الِْقَه ثُرّالْمَتَجَنَ الْقِقَهَ مو الْمَتَجَرَ 


مم 


الَفِقَهَ كر الْمَتَج' بل قد يقال: بوجوبه عقلاً لكيلا يقع في الحرام' والتسوية بين 
المبتاعين, والإقالة لمن استقالء والتكبير عند الابتياع وأن يأخذ لنفسه ناقصاً ويعطى 
راجحاً. 

والمكروه: مدح البائع . وذم المشتري؛ والحلف, والبيع في موضع يستر فيه العيب» 
والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من يعده بالإحسانء والسوم ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسء ودخول السوق ألا ومبايعة الأدنين والتعرض للكيل أو الوزن إذا 
م يحسن, والاستحطاط بعد الصفقة. والزيادة وقت النداء في المزايدة؛ ودخوله في سوم 
أخيه وأن يتوكل الحاضرللبادي» وقيل يحرم» وتلق الركبان» وحده أربعة فراسخ فا دون, 
ويثبت النيارإن ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطأة للبائع» وهو النجش والإحتكار- 
وهو حبس السلعة-» وقيل: يحرمان للنهي عنهما. 

وَإِما يكون في الحنطة والشعير. والتمروالزبيب» والسمنء وقيل: وفي الملح» بل كل ما 
يحتاج اليه عامة المسلمين وهو الأحوط لولم يكن أقوى. وتتحقق الحرمة أو الكراهية إذا 
استبقاه لزيادة الثمن» ولم يوجد باذل غيره. 

ويجبر المحتكر على البيع. وهل يسعر عليه؟ الأصح: لا. إلا أن محف بالعامة فيجبر 
على الاقل. 


اومان الشيئة ع /ااديات من آذات التجارة حا 
. راجع: المكاسب: ج 'ا.ء ص 7778. 
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الفصل الثالث: في الخيار 
وهو حق فس العقد واقراره. والنظرفي أقسامه وأحكامه 
وأقسامه سرتة: 


الأول: خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ما لم 
يفترقا لقوله يَلَلهُ: «الْبَيَعَانِ لياح ترقا .' 

الثاني: خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة:. على الأصح. 

ويسقط لو شرط سقوطه, أو أسقطه المشتري بعد العقد أوتصرف فيه المشتري. 

الثالث: خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط . ولا بد أن تكون مدته مضبوطة. 

ولوكانت محتملة لم تجزكقدوم الغزاة وإدراك الثمرات. 

الرابع: خيارالغبن ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالباً وجهالة المغبون يثبت له 
الخيارفي الفسخ والإمضاء. 
| الخامس: من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ا 
أيام. ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع. 

السادس: خيار الرؤية وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة. 

ولا يصح حتى يذكر الينس والوصف. فإن كان موافقاً لزم. و إلا كان للمشتري الرد 
وكذا لولم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لوكان بخلاف الصفة. 

وسيأقي خيارالعيب إن شاء الله تعالى. 


.١ ابواب الخيارح‎ ١ وسائل الشيعة» ج 18. ص 4 باب‎ .١ 


الفصل الرابع: في لواحق البيع وهي خمسة 

الأول: النقد والنسيئة : 

9ببب- 1 0000 
اخ ع اس 2 

ولولم يعين بطل. وكذا لوعيّن أجلاً حتملا كقدوم الغزاة. وكذا لو قال: بكذا نقداً. 
وركذا تشيئة: 

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب. ولوتبرع بالدفع لم يجب القبض. 

ولو حل فدفع وجب القبض. 

الثالث: في القبض: 

إطلاق العقد يقتضي تسلي المبيع والثمن فوراً. 

والقبض هو التخلية مع الاذن في التصرف فيما لا ينقل كالعقاروكذا فيما ينقل. وقيل 
بلزوم الاستيلاء فيما ينقل. 

ويجب تسلي المبيع مفرّغاًء فلوكان فيه متاع فعلى البائع إزالته. 

ولا بأس ببيع ما م يقبضء ويكره فيما يكال أو يوزن. وتتأكد الكراهية في الطعام. وقيل 
يحم . 

الرابع: في الشروط: 

ويصح منها ماكان سائغاً داخلاً تحت القدرة كقصارة الثوب. 

ولا يجوز اشتراط غير المقدور, كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا. ولا بأس باشتراط 


ا هه 
سقفسك . 
٠9‏ 


ومع إطلاق الابتياع؛ يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه؛ وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة. 
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الخامس: في العيوب: 

وضابطها ما كان زائداً عن الخلقة الأصلية أو ناقصاً. 

وإطلاق العقد يقتضي السلامة. فلو ظهرعيب سابق تخير المشترى بين الرد والأرش 
ولا خيرة للبائع. 

ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالاً. وبالعلم به قبل العقد. وبالرضا بعده. 
ويحدوث عيب عنده. أما الأرشء فيسقط بالأولين دون الأخيرين. 
الفصل الخامس: في الربا 

ورقة معلن من القرن يطزوزة الذين وضرو الأباك :قال الله معان داز راح 
لُّ لبَيِعَوَحرّمَ ليبا 4.' حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم'. 

وهو على قسمين: الربا في القرض وفي المعاملة» أما الاول فسيأتى في باب القرضء وأا 
الثانى فيثبت في كل مكيل أوموزون مع اتحاد المينس. 

وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص, كالحنطة بالحنطة» والأرزبالارز 

ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر. فلو بيع بزيادة حرم نقداً ونسيئة. 

ويصح متساويا يدأ بيدء ويحرم نسيئة للزيادة الحكمية. 

وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدأً. وفي النسيئة قولان» أشبههما: 
الكراهية. 

والحنطة والشعيرء جنس واحد في الرباء وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز. 

ولو بيع شيء كيلا أو وزناً في بلد وفي بلد آخ رجزافء فلكل بلد حكمه. 

ولا يثبت الربا على المشهور بين الوالد والولدء ولا بين الزوج والزوجة» ولا بين المسلم 


.7/8 البقرة:‎ .١ 
لروسائل لعج لاص اقادناف أتمى أنوات الزن س1‎ 


المي مع أخذ المسلم الزيادة. وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان: أشهرهما أنه 

بيع الصرف والثمار والحيوان ‏ | 

الكلام في الصرف ظ 

وهو بيع الأمان بالأممان أي بيع لهب اد الفضة بالآخر ويسمى بيع الصرف وأمّا 
الأوراق النقدية اليوم فلا يشملها حكم الصرف لانها ليست ذهبا ولا فضة. 

ويشترط فيه التقابض في المجلس. ويبطل لوافترقا قبله على الأشهر. 

ولو قبض البعض صح فيما قبض. ولوفارقا المجلس مصطحبين لم يبطل. 

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما لئلا يلزم الرباء ويجوزفي المختلف. 

ويستوي في اعتبار التمائل: الصحيح. والمكسور, والمصوخ. 
الفصل السادس: في بيع الثمار 

لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها مالم يبد صلاحها. 

وهو أن يحم ر أو يصفر على الأشهر. نعم لو ضم إليها شيء أو بيعت أزيد من سنة أو 
بشرط القطع جاز. 

ويجوز بيعهأ مع أصوها وإن لم يبد صلاحها. 

وكذا لا 6 ثمرة الشجر حتى تظهرويبدو صلاحها وهوأن د ينعقد الحب. 

وإذا أدرك مث مُرة بعض البستان جاز بيع مُرته أجمع . 

وإذا مرالإنسان بثمرة النخل جازله أن يأكل مالم يضر أو يقصد. ولا يجوزأن يأخذ 
عه ةا 

وفي جوازذلك في غيرالنخل من الزرع والخنضرتردد. 
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الفصل السابع: في بيع الحيوان 

إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع» ولوكان بعد القبضء إذا لم يكن 
بسببه ولا عن تفريط منه. ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار. ويجوز ابتياع بعض 
الحيوان مشاعا. 
الفصل الثامن: في السلف أو السلم 

وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضرأو في حكمه. وان شئت فقل: ابتياع كلي 
مؤجل بثمن حال عكس النسيئة. ويقال: للمشتري المسلم وللبايع المسلم اليه. 

وشروطه خمسة: 

الأول: ذكر الجنس والوصف. 

فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود. 

ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه. 

الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق ولوقبض بعض الثمن ثم افترقا صم في المقبوض. 

ولوكان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره. ١‏ 

الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن: ولا يكفى العدد ولو كان مما يعد ولا يصح في 
القصب أطنانا ولا في الحطب حزمأ ولا في الماء قرباً. وقد يقال بصحته اذا كان المبيع 
مضبوطأً ولو بغيرهما. 

وكذا يشترط التقدير في الثمن. 

الرابع: تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان. 

الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله» ولوكان معدوما وقت العقد. 


النظر الثالث: في القرض 

وهو تمليك عين مع الضمان ببدها وهو سنة مؤكّدة فنى الحديث: «لآن أَفرِضَ مُؤْمِناً 
احَبٌ الك من أن أتصدّق بمشله»' والمسنون هو الاقراض دون الاقتراض لقوله 99: «إَل 
َادَينَ نه مَل وَدُلَ النّهَار' نعم لا بأس به مع الحاجة أو شدّتها. 

ويجب الاقتصار على العوض. ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم للزوم الربا 
لقوله ه9: «إذَا كآنَ فَرَضأ عجر سينا فلا يَصَلْمْ»." 

نعم لوتبرع المقترض بزيادة في العين أوالصفة لم يحرم بل يستحب لانه احسان وعليه 
يبحمل ما ورد: «حَيَد الْقََض ماج مَنَفَعَةٌ». ؛ 

ويقترض الذهب والفضة وزناً. والحبوب كالحنطة والشعير, كيلا ووزنا. 

والخبزوزناً وعددا فلا يلزم أن يكون المال المقترض من النقود. 

ويملك الشىء المقترض بالقبض. ولا يلزم اشتراط الأجل فيه. ويلزم اذا اشترط . 


." باب ع ابواب الذينء ج‎ ,"”٠ ص‎ .١4 وسائل الشيعة, ج‎ .١ 
. 7 ح١ ص 8١؟, باب‎ .١4 ؟. المصدر. ج‎ 

". المصدر. ج .١8‏ ص عه 7. باب 15 ابواب الذينء ح 5. 

*. المصدرء ج ,.١18‏ باب 15: ح 2ه عمءلم وع١ا.‏ 


وأركانه أريغة 


الأول- في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن. ولا بد فيه من الإيجاب والقبول وهل يشترط 
الإقباض؟ الأظهر: الإشتراط . 

ومن شرطه أن يكون عيئاً مملوكاً يمكن قبضه. ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعاً. 

ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك. وهو لازم من جهة الراهن. 

ولو شرطه مبيعاً عند الأجل م يصح. 

الثاني- في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالأكان أو منفعة. 

الثالث- في الراهن: ويشترط فيه كمال العقل وجوازالتصرف وللولي أن يرهن لمصلحة 
المولى عليه؛ وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ٠‏ لأنه تعريض للإبطال. 

ولو باعه الرأهن وقف على إجازة المرتن. 

الرابع- في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف. 

ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن. ولو عزله لم ينعزل. وتبطل الوكالة بموت الموكل دون 
الرهانة. 

والرهن أمانة في يد المرتهن» ولا يسقط بتلفه شيء من ماله مالم يتلف بتعد أو تفريط. 
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وليس له التصرف فيه. ولوتصرف من غيرإذن ضمن العين والأجرة. 


حيم- 


المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله. 

وأسبابه الصغروالجنون؛ والفلسء والسفه. 

ولا يزول حجر الصغي رإلا بوصفين: 

الأول: البلوغ. ويُعلم بإنبات الشعر النشن على العانة أو خرويج المني الذي منه الولد 
من الموضع المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والإناث. وكذا يعرف بالسن وهو بلوغ 
حمس عشرة. وفي الأنثى بلوغ تسع. 

الثاني: الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله. 

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمرال حجر ولو طعن في السن. 

ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في 
الرجال. وبشهادة الرجال أو النساء في النساء. 

والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غي رالأغراض الصحيحة. 

فلوباع والحال هذه لم يحض بيعه. وكذا لووهب أو أقربمال. 

والأب والبد للأب يليان على الصغيروالمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد فالحاكم. 

ويحجرعلى المفلس بشروط اربعة: ثبوت دينه عند الحاكم وحلوله وقصورامواله عنها 
ومطالبته اريابها الحجر واذا حجر عليه الحاكم يبطل تصرّفه في ماله مع عدم أجازة 
الذقانة 


وهو عقد شرع للتعهد بنفس أومال. وأقسامه ثلاثة. 

الأول: ضمان المال: أي التعهد بالمال ويختص بإسم الضمان. 

ويشترط في الضامن التكليفء, وجوازالتصرف. 

ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه. 

ؤينقل المال من ذمة المضمون غنه إلى الضامن وتبراً ذمة المضمون عئة: 

ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله. ولا يؤدي أكثر نما دفع. 

ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بثينء ولوكان بإذنه. 

وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع. 

وللضمان قسم آخرء وهو التعهد بالمال من دون اشتغال ذمة الضامن وبرائة ذمة 
المضمون عنه المتداول لدى العقلاء ويشمله قوله تعالى: <أَوْقُوا بالْعُُوو).١‏ 

القسم الثاني: الحوالة: 

وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. 

ويشترط رضاء الثلائة. وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال. 

ولا يجب قبول الحوالة ولوكان على مليء. نعم لو قبل لزمت ولا يرجع المحتال على 
المحيل ولو افتقرالمحال عليه. ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. 


.١:ةدئاملا‎ .١ 


كتاب الضمان والحوالة والكفالة هي 484 


القسيم الثالث: الكفالة: 

وهي التعهد بالنفس بان يسلّم المدين إلى الدائن عند طلبه بخلاف الضمان الذى هو 
التعهد بالمال . وهي مكروهة لقوله الكلا: « الْكَقَالَةُ حَسَارَةٌ عَرَامَةٌ نَدَامَةٌ».' 

ويعتبررضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه. 

وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ. وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضرالغريم, 
أوما عليه. ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أوأداء ما عليه. 

ولوكان قاتلا أعاده أو يدفع الدية. 1 
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وهو التصالح على تمليك مال أواسقاط دين أوحق مجان أو بعوض. 

وهو مشروع إلا ما حرم حلالاً. أو حلّل حراماً. قال الصادق 3: «الصّلَحٌ جَائرينَ 
اتتشلين لاشلا لعل عزنا كور 32ل 

ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه. ومع جهالتهما ديناً كان أو عيناً 
لاطلاق الدليل المذكور. وهو لازم من طرفيه لإصالة اللزوم. ويبطل بالتقايل لاطلاق 
مشروعيته . 0 

وإذا ظهراستحقاق أحد العوضين بطل الصلح. ويجرى فيه الربا ولا يحرى فيه الخيار 
المختص بالبيع كالحيوان والمجلس لانه مستقل وإن أفاد فائدة سايرالعقود نعم يحري 
فيه خيار الشرط ولو ارتكازاً لشمول دليله لكل عقد. 
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وهي اجتماع حق مالكين فصاعداً في الشيء على سبيل الشياع. كما اذا وروا مالاً أو 
اشتركوا في عمل معأ كاصطياد الأسماك بشبكة أو بالتوافق على الاتجاربماهم مع الاشتراك 
في الربح والنسارة. 

ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخرولا ينعقد 
بالأبدان والأعمال. وهي التعاقد على تقسيم الاجرة مع استقلال كل واحد في عمله كما 
لو قرّر خياطان اقتسام اجرة خياطتهما. 

ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله. 

ولا أصل لشركة الوجوه. بان يتعاقدا على أن يشترى كل منهما مالا بئمن في ذمته إلى 
أجل ثم يبيعانه ويكون الربح أوالخسران بينهما وهي باطلهء وكذا المفاوضة بان يتعاقدا 
على ان يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو ارث ونحو ذلك فهولهما 
والغرامة عليهما. 
الحنسران بالنسبة.ولو شرط أحدهما في الربح زيادة» فالأشبه: أن الشرط لا يلزم الا اذا 
كان في مقابل عمل أو زيادته. ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من 
الباقين. ويقتصرفي التصرف على ما تناوله الإذن ولوكان الإذن مطلقا صح. 

وهي جائزة من الطرفين. 

وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضرراً. 

ولا ضمان على أحد الشركاء مالم يكن بتعد أو تفريط . 


وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره ما لا ليعمل فيه بحصة من ربحه. وهي عقد يحتاج 
إلى الايجاب والقبول ولو بالمعاطاةً وسائرالشرائط العامة كالبلوغ والعقل والاختياروعدم 
السفه والفلسء ولا يعتبرالاخيران في العامل عند المشهور. 

ولكل منهما الرجوع لانه عقد جائزسواء كان المال ناضاً أو مشتغلاً. 

ولا يلزم فيها اشتراط الأجل. ويقتصر على ما تعين له من التصرف. 

ولو أطلق؛ تصرف في الاستثماركيف شاء. ويشترط كون الربح مشتركا. 

ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه. 

وينفق العامل في السفرمن الأصل كمال النفقة الاأن يشترط خلافه. 

ولو أمر بالسف ر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. ولوربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط . 

وكذا لوأمره بابتياع شيء فعدل إلى غيره. 

وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة. 

ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينِضٌ. 

ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط. 

وقوله مقبول في التلف لانه امين. ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه. 

ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت. 

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. 


أما المزارعة: فهى معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. بان يقول المالك: زارعتى 
هذه الارض بالنصف من حاصلها مثلاًء ويلزم فيه الشرائط العامة في العقود كالايجاب 
والقبول والبلوخ والعقل والاختيارو... وعدم الجهالة والقدرة في الزارع. 

وشروطها ثلاثة: 

.١‏ أن يكون النماء مشاعاًء تساويا فيه أوتفاضلا. 

.١‏ وان تقذ رطا هده معلومة حتى لا يلزم غرر. 

.٠*‏ وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها. 

وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه. 

وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له كل ذلك لاطلاق العقد. 

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة لاحترام عمل العامل الذى استوفاه 
صاحب الارض وقد قال يَيُْ: «حُرَمَةٌ مَالِهِ -أي المؤمن- كحْرَمَةٍ دَمِه؟' 

وتكره إجارة الأرض بأكثرما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثأًء أو يؤجرها بغير 
لجنس الذي استأجرها به. 
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وأما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من مرها. ويلزم المتعاقدين كالإجارة 
لأصالة اللزوم في العقود ويعتبرفيها ما يعتبر في العقود اللازمة. 

ويصح قبل ظهورالثمرة ويعدها إذا بتي للعامل عمل فيه المستزاد. 

ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل. 

وتصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه. 

ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا. 

ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة. 

وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح» وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل. 

ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة؛ فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور. 

وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالكء وللعامل أجرة المثل. 


سسيمه 


| كتاب الوديعة والعارية‎ (٠ 


أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ. ويجب على الودعى الحفاظ عليها وردّها إلى 
صاحبها اذا طلبها قال الله تعالمى: «إنَّ الل مركم أن تدا لكَماناتٍ إلى أَهْلِها)' وتفتقر 
إلى القبول قولاًكان أو فعلاً لأنه عقد. 

وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة. 

ولوعيّن المالك حرزاً اقتصر عليه ولونقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخنوف وهي 
جائزة من الطرفين. وتبطل بموت كل واحد منهما. 

والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان لقوله الا: «صّاحِبُ 
الْوَدِيعَةٍ وَالِْصَاعَةٍ مُوْتَمَمَانِ».' 

ولو تصرف فيها باكتساب ضمن. وكان الربح للمالك. 

ولا يبرأ بردها إلى الحرز. وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز. 

بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى امالك أو من يقوم مقامه. 

ولا يضمنها لوقهره عليها ظالم. لكن إن أمكنه الدفع وجب. 

ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف مورّيا. وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة كما 
تقدّم بالأدلة الأربعة. ولوكانت غصبا منعه وتوصل في وصوها إلى المستحق. 


.0/ النساء:‎ .١ 
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ولو جهله؛ عّفها كاللقطة حولاء فإن وجده و إلا تصدق بها عن المالك إن شاء. 
ويضمن إن لم يرض. 

وإذا ادعى المالك التفريط , فالقول قول المستودع مع يمينه. 

وأما العارية: فهى الإذن في الانتفاع بالعين تبرعاً بخلاف الإجارة» وليست لازمة لأحد 
المتعاقدين. 3 حقيقتها الإذن في التصرف ولكل أذن الرجوع عنه متى شاء. 

ويشترط في المعي ركمال العقل وجواز التصرف . 

وللمستعيرالانتفاع بما جرت به العادة لإنصراف الإذن اليه. 

ولا يضمن التلف ولا النقصان لواتفق بالانتفاع لأنه أمين. 

بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان. إلا أن تكون العين ذهباً أوفضة فالضمان يلزم 
وأن لم يشترط . 0 

ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن. وكذا لوكان جاهلاً لكن يرجع على المُعير 
مأ يغترم . 

وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته. ويقتصر المستعير على ما يؤذن له 
لحرمة التصرف في مال الغير بغيراذنه. 
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وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. 

ويلزم من الطرفين لأصالة اللزوم في كل عقد المستفادة من قوله تعالى: (أوقُوا 
ِالْعُقُودِ)' أو للاستصحاب وتنفسخ بالتقايل. 

ولا تبطل بالبيع لعدم التنافي فينتقل إلى المشتري مسلوب المنفعة. 

وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم. وقال المرتضى: لا تبطل: وهو أشبه. 

وكل ما تصح إعارته تصح إجارته. وإجارة المشاع جائزة. 

والعين أمانة لا يضمنها المستأجر, ولا ما ينقص منها لانه أمين» إلا مع تعد أو تفريط . 

وشرائطها حخمسة: 

.١‏ أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف. 

:أن تكون الأحرة معلومة؛ 

ولك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فيجب تسليمها 
فوراً. ويصح تأجيلها نجومأًء أو إلى أجل واحد. 

. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجرأو لمن يؤجرعنه وإلاكانت فضولية. 

وللمستأجرأن يؤج رالا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه أوتقضى العادة ذلك. 


.١:ةدئاملا‎ .١ 
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5. أن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين. أو بالمدة المعينة كسكنى 
الدار. وتملك المنفعة بالعقد. 

وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة» ولو لم 
ينتفع. وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدي. 

ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجرمن التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة. 
ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل. وكان الدرك على الظالم. 

4. أن تكون المنفعة مباحة لان الحرام لا مالية له. 

فلوآجره ليحمل الم رأو ليعلمه الغناء لم تنعقد. 

ولوتنازعا في الاستئجارولا ببّنة فالقول قول المنك رمع يمينه لقوله يَيُْ: «الْبينَةَ عَلى من 
اذّعيء وَالْيَمِينُ عَلى مَنِ اذْعِيّ عَلَيَه »' أي المنكر. 0 

ولواختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه. وكذا لوكان في قدرالشيء المستأجر 
لان الأصل يوافقه» فهو منكر. 


وهي تستد عي فصولا: 


الأول: الوكالة عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف. ولا حكم 
لوكالة المتبرع . 

ومن شرطها أن تقع منجزة. فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة لبطلان التعليق في 
العقود اجماعا. 

ووز تتجيزها وتأخير التضرف ال: مدةا..ولست لازلة لأحدهنا اماع وتشهه بد 
السيرة والرواية الاتية. 

ولا ينعزل مالم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح لقوله .ا في حديث: «دَالوكالة 
به أبَدأحَقٌّ يُعَلِمَه باوج مِنهها...».' وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل. 

وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به. والأول لإنتفاء الاذن والثاني 
كذلك والثالث للاجماع المدعى والرابع لعدم الموضوع. 

الثاني: ما تصح فيه الوكالة 

وهوكل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشرمعين. كالبيع؛ والنكاح. 

ويقتصرالوكيل على ما عينه الموكل والا توقف على اجازته ويحرم تصرّفه لحرمة التصرف 
في مال الغير بغي راذنه. 
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الثالث: الموكل: 

ويشترط كونه مكلفاً جائز التصرف. ولا يوكل الوكيل إلا أن يؤذن له. 

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبُّله في مصالحهم لانه من الأمورالحسبية والمأذون 
المتيقن فيها هو الحاكم الشرعى. 

ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم لما روى من أنّ للخصومة قحماً وان 
0 

الرابع: الوكيل : 

ويشترط فيه كمال العقل. 

والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . 


أما الوقف 

فهو تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وهو مستحبء قال الصادق .الا: : «ليس يِنبَع 
التجل بعد مَوْيَهِ ه من لفرِلَاَكاتُ حِصَالٍ صَدََُ وأ جْرَاهًا في حَبَاتِهِ نه تَجْرِي بَعَدَ مَوْيَهِ و 
سُنَةُ هُدَّى سَنَهَاضِيَّ يعَمَلُ بِهَا بَعَدَ مَود َهِرَك صَالِحٌ يَرَعْولهُ ٠.‏ 

ولفظه الصريح «وقفت» وما عداه يفتقرإلى القرينة الدالة على التأبيد. ويعتبر فيه 
القبض. 

ولوكان مصلحة كالقناطرأو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظرفيها. 

ولوكان على طفل قبضه الوليٍ» كالب والجد للأب أو الوصي ولو وقف عليه الأب أو 
الجد صح, لأنه مقبوض بيده. 

والنظر إما في الشروط أو اللواحق: والشروط أربعة أقسام: 

الأول: في الوقف 

ويشترط فيه التنجيز والدوام» والإقباض وإخراجه عن نفسه. فلوكان إلى أمد كان 
حبساً. 

ولو جعله لمن ينقرض غالبا صحّ. ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورئة الواقف 
طلقاً. ولو شرط عوده عند الحاجة» فقولان» أشبههما: البطلان. 
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الثاني: في الموقوف: 

ويشترط أن يكون عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعاً مخللاً. 

ويصح إقباضهاء مشاعة كانت أو مقسومة. 

الثالث: في الواقف: 

ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجوازالتصرف. وفي اعتبارقصد القربة خلاف. 

ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه لقوله اه3: «الْوُُوفُ عَلّ حَسَبٍ ما 
لوقنهَا اهلكا اران أطلق فالنفلن لأرنانت الوق 

(الرابع) في الموقوف عليه: 

ويشترط وجوده وتعيينه. وألّا يكون الوقف عليه محرماً. 

فلووقف على من سيوجد لم يصح. ولووقف على موجود وبعده على من يوجد صح. 

والوقف على البزِيصرف إلى الفقراء ووجه القرب. 

ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى والرقبى 

وهي التسليط على استيفاء المنفعة تبرعاً مع بقاء الملك للمالك؛ وهما من أقسام 
الحبسء فاذا كانت العين قابلة للسكنى اصطلح على الحبس بالسكنى» ومتى قيد بعمر 
أحدهما اصطلح عليه بالعمرى. ومتى قيّد بالمدة س#مى رقبىء وهي تفتقرإلى الإيجاب 
والقيول والقيض وتاك لوعين المدة,ويستى بالزقى »نون مات اأثالك: 

وكذا لوقال له: عمركء لم تبطل بموت المالك. وتبطل بموت الساكن. 

ولوقال: حياة المالكء لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته. 

وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرأ تخيرالمالك في إخراجه مطلقا فني الحديث: قلت 


.١ح باب ؟ من احكام الوقوق,‎ ,١17/8 ص‎ .١9 وسائل الشيعة. ج‎ .١ 


له ه9: «رَجْلٌ سكم يجلا دار وَإِرَ يُوقّتَ َل جَائرُويخرجة | إِدَا سَاة»' 

ولومات المالفت والحال عدو كان المسكن ميراناً لورققذ وبظلث السكق. 

ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم. 

ولنسن له ان .مستكودمقة عه الأ راذن الاللك: 

ولوباع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر. 
الصدقة والهبة 
وأما الصدقة: 

فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض بقصد القربة» وبه تفترق عن اطبة لقوله الكلا: 

«لَاصَدَقةَ وَلَاعِتّقَ لاما ركد به وَجَهُ الله عَزَّوَجَلَّ»' وقد تواترت الآيات والروايات في 
فضلها والحث عليها وبيان أثارهاء ومنها أنها تقصي الدّين وتستنزل الرزق وتدفع ميتة 
السوء وتردّ القضاء المبرم ويكون دواءً للمرضى وتدفع سبعين باباً من السوء إلى غيرذلك 
من الخواص المذكورة في الروايات الكثيرة.؟ 

ولا حكم ها مالم تقبض بإذن المالك. 

أوقازم 3 و إنْ لم يعوض عنها لقوله 3: («إِنْمَا الصَّدَقَة لله عَرّوَجَلَ فَمَاجَعَلَ 

لل عَدَوَجَلَّ فلارجْعةَ دُفد» .' 

ومفروضهاأ وهي 5-5 الواجبة حرم على «بنى هاشم» إلا صدقة أمثاهم أو مع الضرورة 

ولا بأس بالمندوية. 


.١ ص ؟577؟, باب 7 من احكام السكنىء ح‎ .١9 وسائل الشيعة, ج‎ .١ 
ح7.‎ ,١7 الوقوف والصدقات, باب‎ ,7١5 ص‎ .١9 وسائل الشيعة, ج‎ ." 
. راجع: وسائل الشيعة. ج ع. ص 2"؟. ابواب الصدقه‎ ."“ 

*. المصدر, ج ؟. ص ,7١8‏ ح١.‏ 


01١5‏ 46# دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


والصدقة سراً أفضل منها جهراً إلا أن يتّهم. لما روى عنه يِه «صَدَقَةُ الت نطنئُ 
عَصِّبَ اليبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَ»' والتوسعه على العيال المحتاج أفضل لقوله يك «إيَدَأ 
بِمَنّ و1 »" ثم القريب المحتاج لقوله /99: «لَاصَدَفَةَ وَدُوبَحِوِ محْتَاعٌ»." 

ويكره السؤال كراهة شديدة مع عدم الإحتياج لما ورد: «لَوَيَِكَالسَّائْلُ مَافي الْمَسْأْلة 
مَاسَلٌ أَحَدٌ أَحَدأه وينبغى للمؤمن لاسيما طالب العلم الاستغناء عن الناس مهما امكن 
قال الصادق 990 «تَكامَةٌ هن غنَدالْمؤين وَزيدمُهُ في اليا وَالَكَعِرَ: الصَّلَاةٌ في آِراللَيْلٍ 
وَيَأّْهُ مِمَافي أيَدِي النَّايس وَوَلَابَة لمَاِمِنَ آل خْحَمَدِ يل .' 
وأما الهبة: 

فهي تمليك العين تبرعا مجرداً عن القربة. 0 

ولابد فيها من الإيجاب والقبول والقبض. ويشترط إذن الواهب في القيض. 

ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغيرلزم» لأنه مقبوض بيد الولي. 

وهبة المشاع جائزة كالمقسوم. 

ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبضء وفي غيرهما من ذوي الرحم على 
الخلاف. ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد. 

ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين بفلة مالم يعوض عنها. فني الحديث: «الَّهِبَةُ 
وَلتَحْله جم فيا صَاحِبهَاِنَ طنَاء حِبِرتْ أوََه ُحَرلَالذِي رسو ونه لَايرَجمْ فيا .* 

وفي الرجوع مع التصرف قولان» أشبههما: المجواز. 


.١ح من ابواب الصدقه.‎ ١7 وسائل الشيعة. ج 9. ص 580", باب‎ .١ 
؟. المصدر. ج 9. ص ”عع. باب 87 ابواب الصدقة, ح ه.‎ 

"'. المصدر. ج 5. ص ؟7١؟,‏ باب ,7١‏ أبواب الصدقة, ح 7. 

*.امالى صدوق يييّ. ص 770. 

4. وسائل الشيعة. ج .١5‏ ص ١١‏ 77, باب ع من احكام الهبات» ح 7 . 


ص 


ومستندهما قوله الكلا: لاسَبَقَ إلافي خف أَوَ حَافِرِأُوَ ضل».' فيجوز السبق مها مع 
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الرهان. 
يدل تت النضل«الننهاء ونان زالنييك »رتت الى الإبل: 
وتحت الحافرالخيل والبغال والحمير: وفي التعدي عنها إلى سائرالآت الحرب وجةٌ. 
ويفتق رإنعقادها إلى إيجاب وقبول» وفي لزومها ترددء أشبهه اللّزوم للأصل. 
ويصح أن يكون السبق عيناً أوديناً. ولو بذل السبق غيرالمتسابقين جاز. 
وكذا لوبذل أحدهما. أوبذل من بيت المال. لانه معد للمصالح وهذا منه. 
وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه وتساوى ما به 
السباق في احتمال السبق. وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد. 
وتفتقرالمراماة إلى تقديرالرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدرالمسافة والغرض والسبق. 


ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس. 
فصل في التفريح والنشاط 


وهواليوم من أهم ما يحتاج اليه الانسان المعاصرلقلّة تحركه وكثرة نوائبه المزعجة؛ وقد 
اهتر به في الاسلام مع مراعاة الحكئة والمصلحة. 


27> اله دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


فعن الإمام موسى بن جعفرةه: «اجتَهِدُوا في أن يَحوْنَ ون زَمَائَي أرب رَبَمَ سَاعَاتَ: سَاعَةَ 

لمتاكَاة الله وضاعة لتر المَعَاس و شاعة عاتم 0 ا الَِينَ يعَرْفُوتي 
عُيوبكي وَخخْلِصُونَ لكي في الْبَاِنِ وَسَاعَةَ كَدلُونَ فا لداع في غَبرِحوَبِهَذِه السَاعَةٍ 
تَقَوِرُونَ عَلَ التَلاَةٍ سَاءَاتِ».ا 

وأكد على بعض ذرايع النشاط والصحة كالسفرفقال يَيُ: «سَاِرُوا تصِحُوا».' 

ومنها النظرإلى الحنضرة” ومنها الاستمتاع بالزوجة؛ ومنها الرمي وإجراء الخيل والسبق 
بهاء وقد سابق رسول الله يَيَْْةُ وأجرى الخيل” ومنها السباحة والإرتماس في الماء' ومنها 
لمشي" والركوب”. 

وكل أمريوجب الحفاظ على العافية والصحة يكون حسناً لأثّها من أعظم نعم الله 
تعاللى وقد فسرالحسنة في قوله تعالى : «رَبّنا آنا في التَّنْيا حَسَنَة في لير سمهو 
قا عَنَابَ بَ المّارِ)" بالصحة والعافية." 

وأمرنا بالدعاء ها فني دعاء أبي حمزة الثمالى قال الإمام السجاد /3: اللهم أعطني ... 
والصحة في الجسم والقوة في البدن... وفي دعاء كميل: قو على خدمتى جوارحى... 

ولذا جعلت غاية لبعض الواجبات والمستحبات كالصوم والحج والعمرة" وقيام 


. بحار الانوار. ج ه/اء ص 77١‏ عن تحف العقول . 
. بحار الانوار ج 'الاء ص ١”7”؟.عن‏ المحاسن. من لاا يحضره الفقيه. ج ؟". ص 80 ”7 . 
نهج البلاغة, الحكمة ٠.٠‏ ؟ 
راجع: وساتل الشيعة؛ ج 15 ياب ١‏ السبق والرماية: ض +78 ح 8. 
راقع «وشائل اللقتسمة عر حة ارات :#ضن 78و08 
المحاسن ص .١5‏ 
المصدر. 
نهج البلاغة. حكمة .*٠٠‏ 
البقرة: .7١١‏ 
.٠١‏ بحارالانوارج8/اء ص 5١؛‏ وراجع: سفيئة البحار: العافية. 
.١‏ راجع: وسائل الشيعة. ج .١١‏ ص 4.ء باب ١‏ أبواب وجوب الحج. 


ضي 


ا د د د 4 اح #0 


كتاب السبق والرماية 4# ١١‏ 


الليل' والحجامة". وكان الائمة ليه يخرجون للنزهة.” 

وكفى في أهمية العافية والصحة أن الشارع حرّم الإضرار بالبدن على ما هو المشهور. 

ورفع أحكامه الإلزامية من الواجبات والمحرمات اذا اضرّت بالبدن بقوله يَيُْ: لاضرر 
هراك 

وليعلم ان التفريح والرياضة ونحو ذلك انما تطلب آلْياً لا نفسياً والغرض منها حصول 
الصحة والنشاط لكى يستعين بها للأهداف العاليه الى خلق الإنسان لأجلها وحينئذ 
فاذا أضئت بالعافية كما نشاهد أحياناً أو منعت عن الأهداف العاليه وخرجت عن 
الإعتدلال وصارت مطلوية بنفسها لإلتذاذ النفس بهاء كانت من مصاديق اللهوالمذموم 


ا 

وأجمع كلام في المقام ما روى عن الإمام الكاظم اللا حيث قال - والِأنفسِمْ حطَاً 
ِنَ اليا ِعْطَاتِها مَاَْمَِي ِنَ الحَكَال وما اَي لمرو وَمَالَا سَرَفَ فيه وَاسْتَعِينُوا 

بدَكَ عَلَ أثورالرن مهوي تس ينا مَنَتَرِكَ ُتيَاهُ بيه أَوَتَرَكَ ديه لِدتيَامم .' 

فضل المداعبه والمزاح 


متهن أن كزن لزه هداعا مع إخوانهء يسرّهم بذلك. قال الصادق .38 في 
حديث: هن لشتاعبة نحشن الَو مَإنَقَ كذعل ذه الكو عل لغيك و لذ 
كن مَسُولُ الله عل ؛ يُدَاعِبُ التَجْلٌ يريذ دُ أن يَمَكم». ' لاسيما في السفرقال الصادق ا: 


«الْمُروَةُ في الشنن وكرة 5 المِرَاح في غْيِرِمَا مُسَخْظ الله عَرَوَجَلُّ»” ومع الزوجة" ولكن 


.١؟ باب 79, بقية الصلوات المندوبة, ح‎ :.١1 5١٠ المصدر. ج /. ص‎ .١ 

. المصدر. ج /ا١.‏ ص 7١١ء‏ باب ,١7‏ ما يكتسب به ح .١19‏ 

راجع: وسائل الشيعة. ج ١١ء‏ ص مع5. باب ء, أداب السفر. 

بحار الانوار. ج هلاء ص 718. 

الكافى. ج؟. ص ”عع, بحار الانوار. ج .١‏ ص 7598. 

من لايحضره الفقيه. ج؟. ص *55, امالى صدوقء, 779 بحارالانوار. ج'الاء ص عع 7 . 
. راجع: الكافى. ج . ص 55 و00 . وسائل الشيعة, ج ١١ء‏ ص 8937 . 


م هذ بد الج امك امه 


#0١66‏ دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


يجتنب الحرام كالكذب والتحقير والإهانة والافتراء والغيبة ونحو ذلك, كما تقدم في 
الصادقي 30 وقال الباقرغ3 : «إِنَّ الله عَّوَجَلَّ حب المُدَاعِبَ في الْجَمَاعَةٍ يلَارََثِ)' 

ويجتنب أيضاً التكثي رمن المزاح في غي رالسفرفعن أبى جعفرءا39: «5 الْمِرَاح تَذْهَبُ 
بِمَاءِالوَجّه».' 
فضل البشر والتبسم 

ويستحب أن يكون المؤمن متبسماً عند ملاقاة الناسء قال أميرالمؤمنين لؤ3: «أَْلهيوا 
الِشَرَفِمَا 3 ٌِ وَالسَرُورَفي ستيج ” وقال ماللا : «الْمُؤْصِنٌ بِشُّهُ في جه وَحَرْنْةُ في 
قلبِه؛ وفي الحديث: «كَانَ - رسول الله يل - أَقتَرَلنَاي يَتَكْ آ* وعن الرضا :2ا: 
«كانَ عِيسى ال9 يَبكي وَيَضْحَكُ وَكَانَ يَختى لإا يَبكي وَلَا يَضْحَكُ وَكَانَ الَّذِي يَفْعَلُ 
عِيسَى أفصَلّ».' 

ولكن ينبغى اجتناب القهقهه فني الحديث عن الصادق .99: «صّحِكُ الْمُؤمنِ 
َس ' وعنه يَيْيُ: «الْقَهَقَهَةَ مِنّ السّتَطان»." 

ويجتنب المبالغة في الضحك وتكثيره فني الحديث: «كُثْرَةٌ الضَّحِكِ تَمَحو الْإِيِمَان' 
وتنك الْمَبَدَ قاور القِيَامَقِ." 00 


.ع٠ الكافى. ج ”؟. ص ”عء. بحارالانوارج “الاء ص‎ .١ 

. الكافى: ج ”.ص مععء. 

. بحارالانوار. ج *5,. ص .1١7‏ 

. راجع: نهج البلاغة. حكمة ”77", الكافىء, ج ؟". ص 77 . 
. بحار الانوار. ج .١٠‏ ص 778. 

. بحار الانوار» ج *"لا, ص هع . 

. الكافى. ج ؟,. ص #عرءع., بحارالانوار. ج هلاء ص 70٠‏ . 

. الكافى: ج ؟. ص #عء, وسائل الشيعة, ج ؟١.‏ ص .1١56‏ 
. بحارالانوار. ج "الا. ص 08. 

٠١‏ . المصدر. 


ا ا اي يح لبج م اشح اي 


1-7 


م 2 
5 سس ساسا لل 


وهي مستحبة فني الحديث: «مَا ينبي لامر مُسَلِو أن يَبِتَ لله ِلْاوَوَصِيتُ تحت 
50 

وهي تستدعي فصولا 

الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة؛ أوتسليط على تصرف بعد الوفاة. فيقال للأولى: 
مليكية» وللثانية عهدية؛ وبجب العمل بها لقوله تعالى: <قَمَنْ بَدَلَهُ يَعْدَ ما سَيِعَهُ فَإنّما 

وتكنى الإشارة الدالة على القصدء ولا تكن الكتابة» ما لم تنضم القرينة الدالة على 
الإرادة. ولا تصح الوصية بمعصية ا الظالم. 

الثاني: في الموصي: ويعتبر فيه كمال العقل. 

وفي وصية من بلغ عشراً في البرترددء والمروي: المجواز. 

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى لم تقبل, ولو أوصى نم جرح قبلت. 

وللموصى الرجوع في الوصية متى شاء لقوله لفلا: ««لِصَاحِبٍ الْوْصِيَّةٍ 9 يرَحِعٌ فاو 
ححَدِتَ في وَصِبَيِهِ مَادَامَ حي .' 


س7 بسر عم 


./ احكام الوصية؛ ح‎ ١ ص 08". باب‎ .١5 وسائل الشيعة. ج‎ .١ 


؟'. البقرة: .18١‏ 
"'. وسائل الشيعة:؛ ج 2.15 ص 2,5١١‏ احكام الوصايا باب 4ل ح .١‏ 


0ه دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


الثالث: في الموصئ له: ويشترط وجوده. ولا تصح لمعدوم, ولا لمن ظن بقاؤه وقت 
الوصية فبان ميتاً. 

وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي. وللحمل بشرط وقوعه حياً. ولاتصح للحربي. 

وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل. 

ويستحب الوصية لذي القرابة» وارثا كان اه لقوله تعالى: (كُيِبَ عَلَيْكُمْإذا حَصَرٌ 
أَحَدَكُمْ الْمَوْثإِن توك حَيْراًالْوَصِيّة ودين وَالَْفربِينَ...».' 

الرابع في الأوصياء: ويعتبرالتكليف والإسلام. وفي اعتبارالعدالة ترود هه أن لاتعتبر 

أما لوأوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته. 

ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافروتصح من مثله. وتصح الوصية إمار المرأة. 

وللموصي تغييرالأوصياءء وللموصى إليه رد الوصيةء ويصح إن بلغ ارو 

ولومات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية»ء وإذا ظهرمن الوصى خيانة أُستُّبدل به. 

والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . ومن لا وصى له فالحاكم وصى تركته. 

الخامس في متعلق الوصية: ويعتبر فيه الملك. فلا تصح بالذمر ولا بآلات اللهو بناء 
على عدم قابليتها للملك. 

ويوصى بالثلث فا نقص. ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث ويطل الزائد. 

فإن أجازالورئة بعد الوفاة صح. وإن أجازبعض صح في حصته. 

وإن أجازوا قبل الوفاة فني لزومه قولانء المروي: اللزوم . 

ويملك الموصى به بعد 5 


0-- 


.18٠ البقرة:‎ . 


كتاب الوصابا 4# ٠١١‏ 


ولو أوصئ بواجب وغيره. أخريج الواجب المالي كالديون والحج من الأصل. وأمّا 
الواجب غير المالمي فني لزوم إخراجه من الأصل خلافء والباقي من الثلث. 

ولوحصرالجبميع في الثلث بدأ بالواجب. 

ولو أوصى بأشياء تطوعاًء فإن رتبه بدأ بالأول فالأول حتى يستوف الثلثء. ويطل 
ما زاد. وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص. ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو 
أوصى الأب. 
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وهو عقد يتضمن أنشاء الزوجية وينقسم إلى دام ومنقطع عندناء وقد أكد الشارع ف 
الكتاب والسنة عليه قال الله تبارك وتعالى: (وَ أَنْكحُوا الأباتى مذكة وال العية ب 
عباوقذوإماكز إن يكوا فقا يوم اله َهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّهُ واسِمٌ عَلِيمٌ)' وعنه ويَِله: 
(«مَن لحت حبك أن نَع سَآَي إن مِنّ مث سني التَرويج» وقال يديد «ما _ د يي الْإِسَلام 
لَحَثُ ل الله عر وَجَلّْ مِنّ نَ التَزيج»" وقد ورد في السنة الشريفة له آثارويركات بالغة, 
وهو الأسّ القويم لسعادة الفرد والمجتمع وبقاء النسل وعمارة الأرض. 
القسم الأول: في الدائم وهو يستدعي فصولا 
الفصل الأول: في صيغة العقد 

أما الصيغة: فالإيجاب والقبول اللفظيان فلا يكني جرد الرضا ولا المعاطاة ولا الكتابة. 

ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك؛ وأنكحتكء ومتعتك والقبول وهو إعلام 
- بالإيجاب ويجوزهما التوكيل في ذلك . 

يشترط حضور شاهدين عندنا خلافاً للعامة قال الامام الكاظم .9 لأبي يوسف 


الو له أمرنيككابه التي وَأ يه يتاي 0 وَيَرَض 
هما إِلَاءَدَليْنِ وَأمَرَفي كتَابه بلتزويج فَأَهْمَله بلَاسْهُودٍ تبتر مَاهِدينِ فِمَا أَهَمَلَ 


اها 


.7 7 النور:‎ .١ 
مقدمات النكاح. ح ؟.‎ ١ باب‎ ,.١5 ؟. وسائل الشيعة. ج ٠؟. ص‎ 


كتاب النكاح #2 ١٠١”‏ 


أَبَظلتُمْ النَّاجِدَيْنِ فِمَا كنم .' 

والنكاح الواقع فضولاً موقوف على الإجازة ولا يشترط إذن الولي إذا كانت الزوجة 
بالغة رشيدة على الأصح. والقول الآخر. والقائل كثير- لزوم إذن الأب مع رضاها. نعم 
لا ولاية للامّ . 

أحكام النظر والستر واللمس والمكالمة 

مسائل: 

الأولى: لا يجوز للرجل النظرإلى بدن الأجنبية بلا خلاف بل عليه ضرورة المذهب' 
أمَا العكس ففيه خلاف ويستثنى من ذلك موارد: .١‏ مورد الضرورة كالإنقاذ من الحرق 
والغرق ؟. مورد المعالجه كما في الرواية “”. القواعد وهر النساء اللواق آيسن من النكاح 
فيجوزالنظرإلى شعرهن وذراعهن 4. من يريد تزويجها وفي حدذ ذلك خلاف 5. غيرالمسلمة 
بالنسبة إلى المواضع الَتى لا تسترها عادة 5. المرأة الممسفرة المصرّة الَتى لا تنتهي اذا ثميت 
. المحارم ما خلا العورة كما عليه السيرة. كل ذلك بشرط عدم التلذذ والريبه. 

الثانية: وكما يحرم النظر إلى الأجنبية يحرم مها بالمصافحة وغيرهاء للروايات ولفحوى 
حرمة النظر. 

الثالئة: يجب عليها ستر بدنها كله عن نظر الأجنبى خلا الوجه والكفين. إلا من 
تضمنته الآيه الكريمه: <وَ لا يُبْدِينَ زيدََهُنَ إِلذَ ِبُعُولَتهنَ...4” من البعل وآبائه وآبائها 
وأبناها وأخيها وإبنه وإبن أختها وإبن بعلها وكره اختتلاط النساء بالرجال إلا للعجائز 
قال على الؤؤ: «يَ هَل الْعِرَاقٍ تُيدتُ أنَّ فِسَاءفيدَافمَنَ اليجَالَ في الكّلريقٍ أمَا تَمَعَحُونَ». ؛ 


"' . راجع: مستمسك العروة. ج 2٠‏ ص .١0‏ 


”'. النور: .7١‏ 
0 وسائل الشيعة. ج ١؟,‏ ص 0 77, باب فر مقدمات النكاح, ح .١‏ 


٠”:‏ له دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


الرابعة: لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أريعة أشهر. 
الفصل الثاني: في أولياء العقد 
لا ولاية في النكاح لغيرالأبء والهد للأب وإن علاء والوصى. والحاكم . 
وولاية الأب والبد ثابتة على الصغيرة. 
والثيب تزوج نفسهاء ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره. 
أما البكرالبالغة الرشيدة فأمرها بيدها. 
وقيل - والقائل كثير-: العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به. 
ولو عضلها الولي سقط اعتباررضاه إجماعا. 
الفصل الثالث: في أسباب التحريم وهي ستة 
السبب الأول: النسب ظ 
وترم بد سبع: الأم وإن علت؛ والبنت وإن سفلت, والأخت وبناتها وإن سفلن 
والعمة و إن ارتفعت؛ وكذا الخالة؛ وينات الأخ و إن هبطن. 


ويحرم منه ما يحرم من النسب لقوله يي «يحرُممِنَ اليضّاعِ مَاحَحَوْمٌ من التّسَب6. 
وشروطه أربعة : 


الأول: أن يكون اللبن عن نكاح. فلودَّرَ أوكان عن زنا لم ينشرالحرمة . 

الثاني: الكمية: وهي ما أنبت اللحم وشدّ العظم؛ أو رضاع يوم وليلة. 

ولا حكم لما دون العشرء وفي العشرروايتان» أشهرهما: أنها لا تنشرالحرمة. 

ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ويعتبرفي الرضعات قيود ثلاثة» كمال الرضعةء 
وامتصاصها من الثديء وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة. 


.١ ما يحرم بالرضاع, ح‎ ١ وسائل الشيعة. ج ٠؟. ص ١/ا", باب‎ .١ 


كتاب النكاح 4# ١١١‏ 


الثالث: أن يكون في الحولين, وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح. 
ومن العجيب ما حكى عن عايشة من أن رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير 
وكانت تعمل بفتواها وتأمرأختها وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها 
مالسالا 

الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد. 

فيحرم الصبيان اللذان ارتضعا بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان. 

ويستحب أن يتخيرللرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة. 

وهنا مسألتان: 

الأولى: إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أَنَأه وصاحب اللين أبأ وأختها خالة 
وتنغيا أحعا وأكوها خالاً وصاني الليق أنا تو أكوى عقاو أخمه عق 

ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع؛ وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً. 

الثانية: لا ينكح أبوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً لأنهم في حكم ولده. 

وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه. قال في الخلاف: لاء والوجه الجواز. 
السبب الثالث: المصاهرة 

وهي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخرتوجب حرمة النكاح عيناً أو جمعاً. 

فو وطعابراة للد سريت عله أ لوطو يوان ملك ويناقيا وان عفان سسراء 
كن قبل الوطء أو بعده. وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علاء وأولاده وإن نزلوا. 

ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أُمُّها عليه عيناً على الأصح. لقوله تعالى: (خُرَمَتٌ 
عَلَيَكُرْ ...تهات يسائِكُ... »' وينتها جمعاً لاعيناً. 


.7 6 الموّلأً لمالك: راجع: نقش عايشة. ص‎ .١ 
النساء: ؟؟.‎ ." 


4077 دراأسات موجزة فى فقه الإمامية 


ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعاً لاعيناً. لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا 
8 ع الْقُخَْيْنِ)' وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيهاء فإن أذنت إحداهما صح. 

ولاكذا لوأدخل العمة أو الخخالة على بنت الأخ والأخت. 

وأما الزنا فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر. 

مسألتان: 

الاولى: لا يحل العقد على ذات البعل ولا نحرم به. 

نعم لو زنى بها حرمتء وكذا في الرجعية خاصة. 

الثانية: من تزوج امرأة في عدتها جاهلاًء فالعقد فاسد. 

ولودخل حرمت أبدأ ولحق به الولد وها المهربوطء الشبهة. 

وتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني. ولوكان عالماً حرمت بالعقد. 

ولو تزويج حرماً عالماً حرمت وإن لم يدخل؛ ولوكان جاهلاً فسد ولم تحرم ولودخل. 
السبب الرابع: استيفاء العدد 

إذا استكمل الح رأريعا بالغبطة" حرم عليه ما زادء بإجماع المسلمين. 

وإذا طلق واحدة من الأريع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة» أو تكون 
المطلقة بائنة. وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها. 

ولوتزوجهما في عقد بطل. والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا. 
السبب الخامس: اللعان 

ويثبت به التحريم المؤبد كما يأتىق. وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما 


يوجب اللعان. 


.١‏ النساء: ؟؟. 
".أي بالعقد الدائم . 


كتاب النكاح إعا ١7‏ 


السبب السادس: الكفر 

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غيرالكتابية إجماعاً لا دواماً ولا انقطاعاً. لقوله تعالى: 

(وَلا تُمسكوا به بِعِصَّم الْكوافِرٍ)'. 

وفي الكتابية قولان: أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة . ويجوز متعة. 

واما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقاً لقوله تعالى: <فَإنْ عَلِمتمُوهُنَ 
مُؤيِناتٍ قلا تَرْجِعُوهُنَ إل الْكُمّارِ لا هُنَّ حل مر اعد درك 101 

وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه؛ سواء كان قبل الدخول أو بعده. 

ولو أسلمت زوجته دونه انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء 
العدة إن كان بعده. 

وغي رالكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق. 

مسائل اربع : 

الأولى: التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد. 

وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لاء لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة. واذا 

خيف الضلال يحرم. 

نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصية بالعداوة 8 البيت 6 قال فضيل بن 
اد با جَعَفَر ا عَن الْمَرْة الْعَارقَةٍ هَل زد ا النَّاصِبَ قَالَ: لَالِآنَّ النَاصِتَ 
كا...»." 

ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة. 


.٠١:ةنحتمملا‎ .١ 
.٠١ الممتعحنة:‎ .” 


“'. وسائل الشيعة. ج ٠”؟.‏ ص 007: باب ٠‏ ما يحرم بالكفر. ح .١8‏ 


#0 2 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


ويكره أن يُوّح الفاسق ويُتأكد في شارب الخمر وأن تزويج المؤمنة المخالف. 

ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد. ويكره الزانية قبل أن تتوب. 

الثانية: لا يجوز التعريض بالحنطبة لذات العدة الرجعية» ويجوزفي غيرها؛ ويحرم التصريح 
في الحالين. 

الثالثة: إذا خطب فأجابت كره لغيره ا 

الرابعة: نكاح الشغار باطلء وهو أن تتزويج امرأتان برجلين؛ على أن مهركل واحدة 


القسم الثاني: في النكاح ) لمنقطم 


وهو عقد مشروع لقوله تعالى: اهَمَا اسْتَمْتَعْثُمْ ومن او أو جف وقد 
قرأها ابن عباس هكذا: ما اسكنكفثز بد مِنْيُنَ .إلى أجَلٍ مُسَتَى مُسَََّ -... وقال: واللّه لانزل 
الله كذلك.' 

وكان مشروعاً في عصر النى يا وأبى بك رإلى أن نبى عنه الثاني في النصف من 
خلافته وقد ثبت على نحليلها جماعة من الصحابة والتابعين من عدّهم إبن حزم في 
المحلى" قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها 
تنسخها فأمرنا بها رسول الله يََيْةُ وتمتّعنا ممع رسول الله َيل ومات ولم ينهنا عنهاء قال 
رجل بعده رأيه ما شاء.' 


.١‏ النساء: ؟. 

51 المستدرك للحاكمءج” / 70؟. 

7 المص د يكن وجوه سلس انيذا متفكا ا ركوروها ران كي الله وائوع مسيدوةرواين عناسض 
ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعد خدرى . 

*. راجع: فتح البارى ج ". ص 8 والبحر المحيط ج '؟. ص 885 قريبا منها. 


كتاب النكاح 4 5 


والنظر فى أركانه وأحكامه: 
الأول: الصيغة: وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلائة خاصةء وهى زوجتك وأنكحتك 


4 


ومنعتك . 

الثاني : الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أوكتابية. 

ولا يصح بالمشركة والناصبيّة . 

ويستحب اختيارالمؤمنة العفيفة» وأن يسأها عن حاطا مع التهمة وليس شرطاً. 

الثالث: المهر: وذكره شرط فنى الحديث: «لاتَون ؛ 7 ا : بن أجل * م وَأَجْرِ 
مُسَمَّ)' ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر 

ولولم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لوكان دفع المهر و إذا 
دخل استقر المهرتماما. 

الرابع: الأجل: وهو شرط في العقد للحديث المتقدم. 

ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهرء ولا بد من تعبيينه. 

وأما الأحكام فمسائل: 

الأولى: لا حكم للشروط قبل العقد لأنه وعد حض. ويلزم لو ذكرت فيه أوكان العقد 
نكا غلبه: لأن المؤمنين عند شروطهم . 

الثانية: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعاً. 

الثالثة: لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين. 

الرابعة: إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر. 

وان كانت همن ميض ونم تحض فخمسة وأربعون يوماً. 


.١ من ابواب المتعة. ح‎ ١7 ص ”؟, باب‎ .7١ وسائل الشيعة. ج‎ .١ 


#00 2 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


ولومات عنهاء ففى العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر وعشرة أيام. 

الخامسة: لا بطع لدي العقد قبل انقضاء الأجل. 

ولو أراده وهبها ما بت من المدة واستأنف. 

النظر الثاني: في المهر مطلقًا. وفيه أطراف: 

الطرف الأول: كل ما يملكه المسلم يكون مهرأًء عيناً كان أوديناً أو منفعة كتعلير الصنعة 
والسورة ولا تقديرللمهرفي القلة ولا في الكثرة على الأشبه» بل يتقدربالتراضي. 

ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة» ولوقال على السَئَّة كان -خمسمائة درهم. 

الطرف الثاني: التفويض: لا يشترط في الدائم ذكر المهر فلو أغفله أو شرط ألا مه رلها 
فالعقد صحيح. ولو طلق فلها المتعة قبل الدخولء وبعده ها مهرالمثل. 

ويعتبر في مهرالمثل حاها في الشرف والجهمال. وفي المتعة حاله فالغني يمتَع بالثوب 
ل أوعشرة دنانير فأزيد. والفقيربالخاتم أوالدرهم. والمتوسط بينهما قال الله تعالى: 
مَتَعْوهُنَّ على الْمُوسِع قَدَرُهُوَعَل الْمُفْيرِقَدَرُهُ).' 

الطرف الثالث: في الأحكام وهي أربعة: 

الأول: تملك المرأة المهر بالعقد. وينتتصف بالطلاق. ويستقربالدخول. 

الثاني: إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم 

الثالث: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر. 

الرابع: لو شرط أَلَّا يخرجها من بلدها لزم. لأنّ المؤمنين عند شروطهم. 


,. ١ع البقرة:‎ .١ 


النظر الثالث: في أحكام الأولاد 

ويستحب طلب الولد وكثرته قال يَه: «تَرْكَجُواَان مُكَاتبَيالْأمَرَعَدافي القِيَامَةِ...»' 
وأن يطلب البنت؛ ويكره كراهتها. 

ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضىي ستة أشهر من حين الوطء ووضعه 
لدة الحمل أو أقل» وهي تسعة أشهر, وقيل عشرة أشهر وهو حسن. 

فلواعتزها أوغاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به. 

ولو اهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجزله نفيه. لقاعدة الفراش المستفادة من 
قوله ي: «اوك لاش وَلِلعَاهِرِ لجن المروى عند الفريقين.' 

ولا يجوزنني الولد لمكان العزل» ولا مع التهمة بالزنا للقاعدة المذكورة بعد احتمال سبق 
المي والحبل منه . 

والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطيء. 

ويلحق بذلك أحكام الولادة: يجب استبداد النساء بالمرأة إلا مع عدمهن, ولا بأس 
بالزوج وإن وجدن. 

سنن الولادة: 

.١‏ غسل المولود. 7. الأذان في أذنه اليمنىء والإقامة في اليسرى. 

". تحنيكه بتربة الحسين 3. . وبماء الفرات» ومع عدمه بماءٍ فرات. 

4. تسميته الأسماء المستحسنة» وفي الحديث: «أصِدَقٌ الْأسَمَاءِ مَاسُهِيَ بالْعُبُودِيّة وَ 
أقصَلََا أَسَمَاءٌ الَبيَاءِ»" لاسيما اسم نبينا حمد يَكُْ والائمه مب وفاطمة الزهراء 940 . 
.١‏ وسائل الشيعة, ج .١١‏ ص 0/8 ", باب ١ء‏ احكام الاولاد ح .١‏ 

. وسائل الشيعة؛ ج ١‏ ص ١75‏ باب 88 نكاح العبيد والأماء وصحيح مسلم كتاب الرضاع باب 


٠الولد‏ للفراش. 


٠١١ *‏ ».4 دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


وللاسماء شأن بالغ كاللباس و اللغات في ترويج المقاصد لا ينبغى اهماله وقد اعتنى 
بشأنها الاجانب في ترويج مقاصدهم السيّئة في الجوامع الإسلامية. 

5. حلق رأسه يوم السابع مقدماً على العقيقة, والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة, 
ويكره القنازع. 

. العقيقة ويستحب فيها شروط الأضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك. 

ولوم تكن قابلة تصدقت به الأم؛ ولولم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ. والعقيقة 
مستحبة مؤكدة, وقد عبّرعتها بالوجوب في الروايات' وفي الحديث: «َكُلُ مولوِ مرتَنٌ 


بِالْعَقِيفَةِ»' 
ويكره أن يأكل منها الوالدان» وأن يكسر شيء من عظامهاء بل يفصل مفاصل 
الأعضاء. 70 


ومن التوابع: الرضاع والحضانة. وأفضل ما رضع لبن أه. 

ولا تجبرالحرة على إرضاع ولدها وها الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه. 

والأم أحق بإرضاعه إذا تطّؤعت أو قنعت بما تطلب غيرها. 

وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. 

وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين؛ وقيل إلى تسع سنين. والأب أحقٌ 
بألابن. ولو تزوجت الأم سقطت حضاتتها. ولو مات الأب فالآم أحق ين الوصي . 

النظر الخامس: في النفقات: وأسبابها: الزوجية» والقرابة والملك 

أما الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان. 

.١‏ العقد الداتم» فلا نفقة لمستمتع بها. ؟. التمكين الكامل» فلا نفقة لناشزة. 


.١‏ وسائل الشيعة, ج .١‏ ص ,8١7‏ ح ”7 وع باب 4 احكام الاولاد. ح ع. 


كتاب النكاح 4 ١‏ 


ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيضء وفعل الواجب. 

وتستحق الزوحة النفقة ولوكانت ذاسة أوخقة :.وكزا ريعيكقها المطلقة الرسحشة دون 
البائن والمتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاً فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج 
حتى تضعء وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين. 

ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتُقضوا لوفاتت. 

وأما القرابة: فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة. 

وفيمن علا من الآباء والأمهات ترددء أشبهه: اللزوم . 

ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد في الوارث والرحم» قال 
الصادق 386ٍ: «صِلْ رَحمَكَ وَ لو ِمَّرَبَةٍ مِنَ مَاك'. 

ويشترط في الوجوب الفقروالعجزعن الاكتساب. 

ولا تقديرللنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن. 

ونفقة الولد على الأب ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتباً. ومع عدمهم 
تجب على الم وآباءها الأقرب فالأقرب على المشهور. 

ولا تقضى نفقة الأقارب لوفاتت. لانها تكليف محض وليست بدين بخلاف الزوجة. 

وأما الملك فتجب النفقة على البهاتم المملوكة» فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو 
ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح. 


مه 


وهو ايقاع من الزويج لإنشاء الفرقة في النكاح الدائم. وهو مبغوض شرعاً قال 
الصادق 8 في حديث: «مَا ين نَيْءِ أبقَضّ إِلَ الله عَزَّوَجَلَّ مِنَ التللاتي». 
والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه: 

الركن الأول: في المطلق وهو الزوج: ويعتبرفيه البلوغ والعقل والإختيار والقصد.- 

فلا اعتباربطلاق الصبىء ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل. 

ولا يصح طلاق المجنون» ولا السكران, ولا المكرهء ولا المغضب مع ارتفاع القصد. 

الركن الثاني: في المطلقة: ويشترط فيها الزوجية والدوام ويشترط الطهارة من الحبيض 
والنفاسء إذا كانت مدخولاً بهاء وزوجها حاضرا معها ولوكان غائباً صمّ. 

ويشترط شرظ وهوأن يطلق في طهر يجامعها فيه. 

ويسقط اعتباره في اليائسة والحامل المستبينة الحمل. 

الركن الثالث: في الصيغة: ويقتصر على طالق تحصيلاً لموضع الاتفاق. 

ولا يقع جخلية ولا برية» وكذا لو قال: اعتدذي. ويشترط تجريده عن الشرط والصفة. 

الركن الرابع: في الإشهاد: ولا بد من شاهدين يسمعانه عندنا قال الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا 
دَوَيّ عَدْلٍ مِنَكُمٌْ)'. ويعتبرفيهما العدالة للآية. 
.١‏ وسائل الشيعة, ج .ص 8: باب ١‏ مقدمات الطلاق» ح 8. 
" . الطلاق: ؟. 


كتاب الطلاق 2 ١0‏ 


النظر الثاني: في أقسامه 

وينقسم إلى بدعة وسنة: 

فالبدعة وهوما كان فاقدا للشرائط مثل طلاق الحائض مع الدخول وحضورالزوج وفي 
طهرقد قربها فيهء وطلاق الثلاث المرسلة, بأن يقول: أنتِ طالق ثلاثاً وهو باطل عندنا 
وجمهور العامه على وقوعه ثلاثا وهو مخالف لقوله تعالى: «الطّلاقٌ مَرّتانٍ... 6' وهو من 
أوليات عمر. روى مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يَيِة 
وأبى بكروسنتين من خلافة عمرطلاق الثلاث واحدة فقال عمر: الناس قد استعجلوا 
في أمركان طم فيه إناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.' 

وطلاق السنة ثلاث: بأئن, ورجعي » وللعدة. 

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة. وهو طلاق اليائسة على الأظهر. ومن لم يدخل بها. 
والصغيرة. والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل. والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان. 

والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع. 

وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع نّ يطلق. فهذه تحرم في التاسعة تحرعا مؤبداً. 

وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره. 


.١‏ البقرة: 9؟؟7. 
؟. صحيح مسلم» بأب الطلاق الثالث. ج .١‏ ص 0/0 . 
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اللواحق: الرجعة والعذة 
النظر الثالث في اللواحق وفيه مقصدان: 

المقصد الاوّل: في الرجعة: 

تصح نطقأء كقوله: راجعت وفعلاً كالوطء والقبلة واللمس بشهوة. 

ولاصضبب :قن النجفة الاقتهاك رل يمتحي «ورتحةة الأخرين بالإققا قوق ,رؤالة يخي 
القناع. 

المقصد الثاني: في العدد. جمع العدّةء وهي الفترة الَتى يجب على المرأة ترك الزواج فيها 
بعد الافتراق عن زوجهاء ووجوبها ضرورى والنظرفي فصول: 

الأول: لا عدة على من ل يُدخَلٍ بها عدا المتوفى عنها زوجها 

ونعني بالدخول الوطء قبلاً أودبراًء ولا تجب بالخلوة. 7 

الثاني: في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلائة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة. قال 
لله تعاللى: (وَالْمُطَلَّاتُيََرمَضْنبِأنْفُسِهنَ ثَلانََفُُو»!. 

ونحتسب ادر طلقها فيه. ولوحاضت بعد الطلاق بلحظة.» وتبين برؤية الدم 
الثالث. وأقل ما تنقضى به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتانء وليست الأخيرة من 
العدفيل :دلالة المخروج. ْ 

الثالث: في المسترابة: وهي التى لا تحجيضء وهى في سن من نحيضء وعدتها ثلاثة 
أشهر. وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما. 

ولا عدة على الصغيرة. ولا اليائسة على الأشهر. وفي حد اليأس روايتان؛ أشهرهما: 
و ا 


. 774 البقرة:‎ .١ 


الرابع: في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولوبعد الطلاق بلحظة» ولولم يكن تامأ 
مع تحققه حملاً. قال الله تعالى: (وَأُولاتٌ امال أَجَلُّهَُ أن يِصَعْنَ حَتَلهُنَ) ٠.‏ 


ولو طلقها فأدعت الحمل تربص بها أقصى الحمل. 
ولو طلقها رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة. ولوكان بائنا اقتتصرت على 
إتهام عدة الطلاق. 


الخامس: في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلاء صغيرة 
كانت أوكبيرة دخل بها أوم يدخل. قال الله تعالى: (َالَذِينَ مفو مِنْكُم وَيَدَرُونَ 
وا يط رن 0 بعد أَْهُر وَعَشّراً ...»' ويأبعد الأجلين إن كانت حاملاً. 

ويلزمها الحداد وهوترك الزينة دون المطلقة. 

السادس: في المفقود: لا خيارلزوجته إن عرف خبره أوكان له ولي ينفق عليها. وقيل 
كاذلك اذاكان السيرعليا حيها أوضررنا. 

م إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلّها أريع سنين . 

فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح. فإن جاء في العدة فهو أملك بها. 

وان خرجت وتزوجت فلا سبيل له عليها. 

وإن خرجت ولم تتزوج فقولان, أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها. 


.* الطلاق:‎ .١ 
. 37 البقرة:‎ ." 


وهمأ نوعان من الطلاق؛ فني الخلع تكون الكراهة من الزوجة لزوجهاء وني المباراة من 
الطرفين ولكل منهما أحكام. 

والكلام في العقد والشرائط واللواحق. 

وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا. 3 

50-0 قال علم الهدى: نعم. وقال الشيخ: لا. حتى تتبع بالطلاق. 

صح أ ن يكون مهرأء صم فديةٌ في الخلع. ٠‏ ولا تقديرفيه» بل يجوز أن يأخل منها 

7 عمّا 1 إليها منه. ولا بد من تعيين الفدية يا أو إشارة. 

أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ, وكمال العقلء والاختياره والقصد. 

وفي المختلعة مع الدخولء الطهر الذي لم يجامعها فيه. إذا كان زوجها حاضراًء وكان 
مثلها تحيض. وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحاً. 

ويعتبرفي العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط . 

ولا بأس بشرط يقتضيه العقدء كما لوشرط الرجوع إن رجعت. 

لوخالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح. ولم يملك الفدية. 

والمباراة: هوأن يقول: بارأتك على كذا. وهي تتترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه. 

ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر. 

والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا 

ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل. وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها. 

ويجوزأن يفاديها بقدرما وصل إليها منه قا دون؛ ولا يحل له ما زاد عنه. 
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وهو تنزيل الزوج زوجته بمنزلة أمة ف نكاحهاء بأن يقول: : أنت 0 0 
حرام لقوله تعالى: <الَذِينَ ع يُظاجِرُونَ منك من سائِهز مام البانية نا قراخ 
اللآئي وَلَدْتَهُم ود َم لَمقُولُونَ منْكرا من اقول وَزُورا: 6 ويحرم معه ل : 
التكفيرلقوله تعالى: (وَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ ذسائِهِم كُميَعُودُونَ ليما قالُوا فَتَحْريرُوَقَبٍَ مِنْ 
قَبلٍ أنْ يَكَمَامًا...4' وله أحكام أخرى تُطلب من المطولات. 


إعده 


وهو الحلف على ترك قعة الزوجة بقصد ايذائها أزيد من أريغة أشهر قال الله تعا لبى: 
(للَذِينَ يُولُونَ مِنْ اي تيص أَوْبعَة بَعَة مركن فاو قَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌرَحيمٌ * وَإِنْ عَرَمُوا 
الطلاقّ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)'. ويعتبرفيه كون المرأة زوجة دائمة مدخولة بهاء وحينئذ 
ترافعته إلى الحاكم فينتظره أريعة أشهر فان أصرّ على الامتناع» ورافعته بعد المدةخيّره 
الحاكم بين الفئة والطلاق؛ فان فاء وواقع يلزمه التكفيربما تقدم. 

.١‏ المجادلة: ؟. 


؟. المجادلة: ؟. 
٠“‏ . البقرة: 77 و/711. 
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ولنتبع ذلك بذكر: الكفارات» وفيه مقصدأن: 


الأول: في حصرها 

وتنقسم إلى مرتبة ومخيرّة» وما يجتمع الأمران, وكفارة الجمع. 

فالمرتبة: كفارة قتل الخطأ: وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن 
م يستطع فإطعام ستين مسكيناً ومثلها كفارة قتل الظهار. -- 

وكفارة من أفطريوماً من قضاء شهررمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين, 
فإن لم يحد صام ثلاثة أيام متتابعات. 

والمخيرة: كفارة شهر رمضأن. وهي عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 

ومثله كفارة من أفطريوماً منذوراً على التعيين, وكفارة خلف العهد على التردد. 

أما كفارة خلف النذرففيه قولان. أشبههما: أنه لصغيرة. 

وما فيه الامران: كفارة يمين؛ وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم فإن لم 
يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. 

وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدواناء وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين و 
إطعام ستين مسكينا. 


كتاب الكفارات 45 ١5١‏ 


المقصد الثاني: في خصال الكفارة 

وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام. 

أما العتق فيتعين على الواجد في المرتبة. ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان 
الابتياع. ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة. 

وأما الصيام: فيتعين مع العجزعن العتق في المرتبة . 

وأما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجزعن الصيام. 

ويجب إطعام العدد لكل واحدٍ مُدَ من طعام» وقيل مُدَان مع القدرة. 

ولا يجزئ إعطاؤه لما دون العدد. 

ولا يجوز التكرار على المستحق الواحد من الكفارة الواحدة مع التمكن, ونجوز مع 
التعذر. 

ويطعم ما يغلب على قوته؛ ويستحب أن يضم إليه أَدُّماً أعلاه اللحم: وأوسطه الخل» 
وأدناة كلسم 


ولا يحزى إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين. ولوانفردوا احتسب الاثنان بواحد. 


0 


وهي مباهلة بين الزوجين: والنظرفي أمورأريعة: 

الأول: السببء وهو أمران: 

(الأول) قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة وعدم البينة. 

(الثاني) إنكار من وُلِد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد 
الدائم» ما لم يتجاوز أقصئ الحمل. 

الثاني: في الشرائط: يعتبرفي الملاعن البلوغ وكمال العقل. 

وفي الملاعنة البلوغ: وكمال العقل» ودوام العقد والسلامة من الصمم والحخرس. 

ولو قذفها مع احدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه. 

الثالث: الكيفية: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله, إنّه لمن الصادقين فيما رماها به؛ ثم 
يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثمّ تشهد المرأة أربعاً إنه لمن الكاذبين 
فيما رماها به. ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما في الآية الكريمة.' 

والواجب فيه النطق بالشهادة: وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة. 

الرابع: يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج. قال الله تعالى: <وَ الَّذِينَ يَرمُونَ 
المْخْصَناتٍ ثُمَ لَمْيَأَنُوا بأَرْبَعَةٍ سْهَداءَ فَاجْلِدُوهُرْ تّمانِينَ جَلْدَةٌ ...»' وبلعانه سقوطه 
وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنهاء وانتفاء الولد 
عن الرجلء وتحريمها عليه مؤبدأ. ولونكل عن اللعانء أواعترف بالكذب خُدَّ للقذف. 


.١‏ النور:ع. 
" . النور: 8. 


والأركان ع 


الأول: الإقرار: وهو إخبارالإنسان بحق لازم عليه أونني حق له على غيره. ولا يختتص 
باللفظ. وهو نافذ على المقر للسيرة العقلائيه وما روى عنه صَيَرهُ: «إِرَارُ الْعَقَلاء 0 

ولوقال: لي عليك كذاء فقال: نعم أو أجل فهوإقرار. 

وكذا لوقال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال. بإى. ولوقال: نعم. قال الشيخ: لا يكون 
إقرارا. وفيه تردد. 

الثاني: المقر: ولا بد من كونه مكلفاً مختاراً جائز التصرف . 

فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون. 

الثالث: في المقرله: ويشترط فيه أهلية التملك. فلا يقبل اذا أقرّللمسلم بالخمريخلاف 
الكافر. 

الرابع: في المقربه: ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك و إن قلّ. 


١.وسائل‏ الشيعة, ج ؟7؟, ص 1875 باب “"', كتاب الاقراره ح 7. 


ويطلق على اليمين الحلف والقسم ايضاً والمراد هنا: الحلف بالله وأسمائه الخاصّه. 
ويجب العمل باليمين قال الله تباك وتعالى: <... وَاحْنَظُوا أيماتكُز».' 

والنظر في أمور ثلاثة: 

الأول: ما به ينعقدء ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة. وما ينصرف إطلاقه إليه 
كالخالق والباري دون ما لا ينصرف كالموجود. 

ولا ينعقد لوقال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله ولا بالنية المحضة. ولا ينعقد الحلف 
بالطلاق والعتاق والظهارولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف. 

الثاني: الحالف: ويعتبرفيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد. فلو حلف عن غيرنية 
كانت لغواًء ولوكان اللفظ صريحاً. ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إِلَا أن يكون 
هم قصد إلى اليمين. 

ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه. ولو بادركان للوالد حلها أن لم تكن في وأجب 
أو ترك حرم . وكذا الزوجة مع زوجها . 

الثالث: في متعلق اليمين: ولا يمين إلا مع العلم. ولا يجب بالغموس - التى يغصب بها 
الحالف مال غيره عالماً وفي الحديث انها توجب الناب' كفارة. 


.١‏ المائدة:89. 
؟. وسائل الشيعة:؛ ج ”7؟, بأب كتاب الايمان, ح :٠١‏ 


كتاب الأيمان #5 ١0‏ 


ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له 
ولا انم ولا كفارة. و إذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وكة رحب الفدل تفن 
العقده ظ 

يكز شل هن القليل :وان كاي ضادفا .ركذ | ركرة اليمين الإخبارى المحض على 
وقوع امركما هو رائج في المعاملات والدعاوى ان كانت صادقة إلا لمصلحة راجحة. 
يحرم الكاذبة حرمة مغلّظة ومها روايات كثيرة منها قوله ©9: «اليَمِينُ الْكاذْبَة تَدَعْ لديا 

بلاقم مِنْ كنا ويجوز لد فع الظاام عن ماله ونفسه عي المؤمن ونفسه لقاعدة اك 
وبعض الروايات كقوله: «احَلِف بِاللَهِ كأذِياً تي مِنَ الْقَنَلِ».' 


.١؟ ؟, باب كتاب الايمان, ح‎ ١2 وسائل الشيعة. ج 7. ص‎ .١ 


2 ح١ المصدر. ص 770,باب‎ .١ 


يم 


وهو التزام بفعل شىء أو تركه لله سبحانهء والوفاء به واجب بالضرورة. قال الله 
تعالى:(يُوفُونَ بالنَّذْرِ..4' وقال «وَأَوُْوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْؤُلة' ويجب في 
الحنث الكفارة وهى كفارة الإفطارعمداً في شهررمضان وقد تقدّمت. 

والنظرني أمور ثلاثة: ووه 

الأول: الناذر: ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد. 

ويشترط في نذرالمرأة اذن الزوج. وقيّده بعضهم بما ينافى حمّه. فلو بادرت كان للزوج 
فسخه مالم يكن فعل واجب أو ترك محرم. ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب 
كذلك. 

الثاني: الصيغة: بأن يقول: لله عل كذا وهي إما أئ تكون شكرأ كقوله: إن رُزقت ولد 
فلله علِنَ كذا. أو استدفاعاً. كقوله: إن برئ المريض فلله علِتَ كذاء أو زجراً كقوله: إن 
فعلت كذا من المحرمات أوإن م أفعل كذا من الطاعات فلله علِنَ كذا. 

أو تبرعاً كقوله: لله علِىَ كذا. ولا ريب في انعقاده مع الشرط . وفي انعقاد التبرع قولان, 
أشبههما: الإنعقاد. ويشترط النطق بلفظ الجلالة» فلو قال عل كذا لم يلزم» ولا تكفى 
النية. 
.١‏ الدهر: لا. 
”"'. الإسراء: 76 . 


كتاب النذور والعهود 42 67 . 


العهد هو أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلنَ كذا. وينعقد نطقاً ويجب العمل بهء 


قال الله تعالى: (وََوْقُوا بعَهدٍ اللّهِ إذا عاهَدْتُْ...)'. وكفارته اذا خالف كفارة الإفطار في 
رمضان مدا 
الثالث: في متعلق النذر: 


وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذرولا ينعقد مع العجن ويسقط لو تجدد العجز. 
ولا ينعقد لوقال: لله علبي نذرواقتصربه. وينعقد لوقال: لله علِنّ قربة» ويبربفعل قربة» 
ولوصوم يوم أوصلاة ركعتين. 


.5١:لحنلا‎ .١ 


0-0 


يؤكّل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق ولوأصاب السهم 
معترضا حل إن كان فيه حديدة, ولوخلا منها لم يؤكل إلا أن يكون حادّاً فيخترق. 

كذااما يققله الكلب: الملء .مون طيزو .من اللبوارد ,تقال الله. ماق توما لك 
مِنَ الْجَوارِح مُكلْبِينَ...».' إلا أن يذكى. وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه 
تطرف . وضابطه حركة الحيوان. 

ويششترط في الكلب أن يكون معلّماً يسترسل إذا أغرى وينزجرإذا زجر وألا يعتاد أكل 
صيده. ولا عبرة بالندرة. 

ويعتبرفي المرسل أن يكون مسلماً أو بحكنه قاصداً بإرساله الصيد مسمياً عند الإرسال. 
فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيدهء ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب. ولو أرسل 
وسمى غيره لم يؤكل صيده الا أن يذكيه. وكذا السهم مالم يعلم أنه القاتل. 

ويجوزالاصطياد الشرك والحبالة وغيرهما من الآلة وبالبوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي. 

الذبائح 

والذبائح» تستدعي بيان فصول: 

الأول: الذابح: ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولوكان أنثى. والأفضل أن يليه المؤمن. 
نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت 821. 


.١‏ المائدة: ؟. 


كتاب الصيد والذبائح 4# ١48‏ 


وفي الكتابي روايتان» أشهرهما: المنع. 

الثاني: الآلة: ولا يصح إلا باحديد مع القدرة» ويجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة. 

الثالث: الكيفية: وهي قطع الأعضاء الأريعة: المريء» والودجان؛ والحلقوم. ويكني في 
النحر الطعن في الثغرة. ْ 

ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان؛ والتسمية, فلو أخلٌ بأحدهما عمدأ م 
يحل. ولوكان نسياناً حلّ. 

ويشترط نح رالإبل وذبح ما عداها. فلو نحرالمذبوح أوذبح المنحورم يحل. 

ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي» وأدناه أن يتحرك الذنب أوتطرف العين 
ويخرج الدم المعتدل. وقيل: يكني الحركة. وقيل: يكفي أحدهماء وهو أشبه. 

ويكره الذباحة ليلا ونخع الذبيحة وقلب السكين في الذبح. وأن يذبح حيواناً وآخر 
ينظراليه» وأن يذبح بيده ما رياه من النعم. ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. وقيل يكره: 
وهو أشبه . 

ويلحق به أحكام: 

الأول: ما يباع في أسواق المسلمين يجوزابتياعه من غيرتفحص. لقاعدة السوق . 

الثاني: ذكاة السمك: إخرا دين الماء حيًا. ولا يعتبرفي المخرج الإسلام ولا التسمية. 
ولو وب أو نضب عنه الماء فأخذ حيّأ ا وقيل: يكف إدراكه يضطربء. ولو صيد 
وأعيد في الماء فات لم يحل. و إن كان في الآلة. 

الثالث: ذكاة المبئين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. ولو خريع حيّاً م يحل إلا بالتذكية. 


ش كتاب الأطعمة والأشربة ءظ 


والنظر فيه يستدعي أقساما: 
القسم الأول: في حيوان البحر 

ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس ولوزال عنه كالكنعت. ولا يؤكل السلحفاة» ولا الضفادع 
ولا السرطان. وفي الجري روايتان: أشهرهما التحريم. 

ولا يؤكل الطافي. وهو الذي يموت في الماء وان كان في شبكة أو حظيرة. 

وبيض السمك المحرم مثله. ولواشتبه أكل منه الحنشن لا الأملس. 

ويؤكل من الإنسية: النعمء ويكره اليل والحمرء وكراهية البغل أشد. 

ويؤكل من الوحشية البقر. والكباش الجبلية, والحمر, والغزلان» واليحامير. 

ويحرم كل ما له ناب وضابطه: ما يفترس كالأسد. والتعلب. 

ويحرم الأرنبء والضبء واليربوع؛ والحشار: كالفأرة» والقنفذء والحية. والخننافس, 
والصراصر وبنات الوردان» والقمل. 


كتاب الأطعمة والأشربة 6ه ١٠١١‏ 


القسم الثالث: في الطير 

ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي والرخمة. وني الغراب روايتان» والوجه: الكراهية. 
ويتأكد في الأبقع. 

وحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه. وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا 
صيصية. ويحرم الحنفاش والطاوس. وفي الخنطاف تردد. والكراهية أشبه. ويكره الفاختة 
والقبرة. وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد والصردء والصوام» والشقراق. 

ويحرم الزنابير, والذباب. والبق والبرغوث؛ وبيض مالا يؤكل لحمه. ولواشتبه أكل منه 
ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق. 
القسم الرابع: في الجامد 

والحرام منه حمسة: 

الأول: الميتات: والانتفاع بها حرم. وقد يقيد بما يشترط فيه الطهارة. 

ويحل منها مالا تحله الحياة إذاكان الحيوان طاهراً في حال الحياة, وهو عشرة: الصوف, 
والشعرء والوبر. والريشء والقرن» والعظم» والسنء والظلف. والبيض إذا اكتسى القشر 
الأعلى» والأنفحة. وفي اللبن روايتان. 

الثاني: ما يحرم من الذبيحة: وهو خمسة: القضيبء والأنثيان» والطحالء والفرث, 
والدم. وفي المثانة والمرارة ترددء أشبهه: التحريم. للإستخباث. وفي الفرج» والعلباء. 
والنخاع, وذات الأشاجع. والغددء وخرزة الدماغ. والحدق خلاف. وتكره الكلى, 
والقلب والعروق. 

الثالث: الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حيء وكل طعام متنجّس. 

الرابع: الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين 98 للإستشفاءء وتدل عليه الروايات 
الكثيرة» روى حارث بن مغيرة قال: قلت لأبى عبدالله نه : «إفِ رَجْلَّ كيِْالعِللٍ و 


يِه دراسات موجزة فى فقه الإمامية 


امراش وَمَا تت دو إلَاتَدَاوَتُ بهِ فَقَالَ لي َ نت عَن طن اَي بنِ َي له 
ََ فِهِ سِفَاءً مِنْ 6 ل دَاء وَأَمَنامِنْكُلْ توف ولا يتجاوز قدر الحمصة. 

الخامس: ا القاتلة» قليلها وكثيرهاء وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد. 
وكذا كل ما يضرٌ ضررا معتدأ به. 
القسم الخامس: في المائعات 

والمحرم خمسة: 

الأول: الخمر. وكل مسكر. والعصيرإذا غلا ولم يذهب ثلثاه. 

الثاني: الدم. وكذا العلقة ولوفي البيضة, وفي نجاستها تردد. 

الثالث: كل مائع لاقته نجاسة يتنجسء. كالنمر لدم والميتة» والكافر الحربي. وفي 
الذمي روايتان» أشهرهما: النجاسة. 

ولوكان ما وقعت فيه النجاسة جامدا أ ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه. 

ولا يحل ما يقطع من أليات الغنمء ولا يستصبح بما يذاب منها. 

وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له كالذباب 
والخننافس . 

الرابع: أبوال ما لا يؤكل لحمه. وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم لقوله تعالى 
(وَيُحَرَمْ علَيهمُ الحَبائْتَ)'. 

الخامس: ألبان الحيوان المحرم كاللبوة» والذئبة» والهرة. ويكره ما كان لحمه مكروهاً 
كالأنن حليبه وجامده. 


؟. الأعراف: /101. 


القسم السادس: في اللواحق» وهي ثلاث: 

لاولى: ولو اختلط الذكي بالميتة أُجيُنبا للعلم الإجمالى. وفي رواية الحلبي: يباع من 
يستحل الميتة. 

الثانية: لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. لقوله .ا3: «لَاجِلّ لِأَحَدِ أَنْ يتَصَكَفَ 
في مَالٍ غير بعَيرإِذَنِه»" ومنه الاكل من طعام لم يدع إليه إلا أن يعلم رضا المالكى. 
وك رخص عدم دورق الأكل من بيوت من تضمنته الآية قال تعالى: «وَّلَاعَلى 
نكر أن تََحُلُوا ين بيُوتكز بيو تٍ آباكز أَوْبيِوتٍ أمهاتكد أَوْبيُوتٍ إخوانكر 
اتاثقوت اغرادكر أر قوت اغدافكد أوبتوك انكل ار ككرت اخرلكد أرائنوت 
ملعك ات تناف ا ذا لم يعلم الكراهية. وكذا ما يمرالإنسان 
به من مر النخل. وفي ثمرة الزرع والشجرتردد. ولا يقصد ولا يحمل. 

الثالثة: يجوز للمضطرّ تناول المحرّم لقوله تعالى: <(قَمَنِ اضْظرٌ غَيْر باغ وَلاعاد فَلاإِثْمَ 
عَلِيْهِ)” ولا يتجاوز حفظ الرمق وعليه الثمن اذا كان الطعام للغير. 


آداب المائدة 
وهي اما مكروهة 0001 
مستحبات المائدة 


.١‏ خفة الأكل فنى الحديث: «أنْ التضّاءاكة ان حَفِي الأقل حَفِيفَ الكَّلعم».؛ 


.* وسائل الشيعة ج *؟. ص 7 باب ”ع الاطعمه المحرمةءح‎ .١ 
.ع١ النور:‎ . 
.١77 البقرة:‎ .'"“ 
وسائل الشيعة» ج +5 باب ”. ح 8. ودانّ رسول الله َاسَّبِعَ مِنْ خُبَرِشّعِبرٍقط (المصدر, ح ع).‎ .* 
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؟. الإجتماع على الطعام.' وكثرة اليد عليه. 

“.طول الجلوس على المائدة. لاسيما اذا كان معه غيره. 

. الاكتفاء بالغداء والعشاء. 

د. غسل اليدين قبل الطعام وبعده. قال الصادق 38: «مَنْ عَسَلَّ يَدَهُ قَبَلَ الظَلعَاوَ 
بَعْدَهُ عَاشَ في سَعَةٍ وَعُوقَ مِنْ بَلْوَى في جَسَدِهِ».' 

". التمندل من الغسل بعد الطعام لا قبله للروايات.'" 

. التسميه اول الطعام والتحميد في آخره للأمربه في الروايات الكثيرة.' 

8. الدعاء بعد الاكل بما ورد في الروايات.” 

9. التسمية على كل اناء وعلى كل لون وعلى كل لقمه للأمربها في الروايات.' 

.٠‏ أكل شىء قبل اا من المنزل قال الصادق ماللا: «يَنْبَّغِي لِلْمُؤِنِ أن اجرج سن 
ييه حَقّ يَظعَمَ نه أ ع .' 

* الأكل مما يليه لامما قدّام غيره.‎ .١ 


.١‏ لما روى عنه يَيْيُ:«الطَعَام ذا جمََ لات - اربع - خِصَالٍ فَقَدَ تَرَدَاكانَ مِنْ حَلَالٍ وَكرْتٍ الْْيّدِي عَلََه 
وا السرم )2 ٠‏ ومنه د«أكٍ التَجلٍ مم ءَ عِّالهِ) (المصدر, ح 7). 
ا 

له لوت كان ول الل وفعت لل لْمَائَدَةُ َال | ا للّهْمَكَجتَ وَأَطْبِتَ وَبَارَهْتَ وَأفْبَعَتَ 

روت ةل الي يتلم لاعن عدر يه 

بالكلام (راجع: المصدر, ح ” و؟ و8 و©). 

. المصدر. باب “اع., ح .١‏ 

8. للأمربذلك فى الروايات (المصدر. باب ععع, ح ١‏ 79). 


كتاب الأطعمة والأشربة #2 ١٠660‏ 


. نتبع ما يسقط من الخوان في البيت وأكله قال أميرالمؤمنين 39: (كلوا مَا سقط مِنَّ 
لان قَإنَّه سِفَاء مِنْكُل دَاءِ بإذْنِ الله ِمَنْ أَرَادَأنْ يَسْتَمَفِيَ به».' 

. اكل الكسرة والتمرة الملقاة قال يَيْه: «مَنْ وَجَدَ تَمرَةأوَكسَرََ ملْقَاءًعلَهَالَرَتَقرَ 
في جَوْفهِ حَنّ يَعْفِرَاللَهُآه.' 

. اكرام الخبز للأمربه في الروايات.” وقد أفتى بعضهم بوجوبه؛ وهو الأحوط . 

0. تصغير الرغفان.؛ 

7. حضور البقل والخضره على المائدة والأكل منها. ' 

. تخليل الأسنان بعد الأكل. وفي احديث:«إنَّرَسُولَ الل يي كآنَ َكَحَذَّلُ وَهْوَيطيتِ 
الَقَمّ».' ويكره الخلال بعود الريحان وقضيب الرمان وبالقصب والحنوص والطرفاء." 

8. رمى ما أخرج بالخلال." 

4. الابتداء بالملح والختم به. وقد و ف الأحاديث الكثيرة.' وفي الحديث القدسى 
إلى موسى .له9: «مَرَقَوْمَكَ يَفْتيحُونَ املح وَعَعَيِمُونَ به.وَلَامَايَُومُوا لَاأنْفْسَمُي ٠.‏ 
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آنا 


.” المصدر. باب علا, ح‎ .١ 

؟ . المصدر ج لالاءح 7. 

؟. قال الى يأرو الل ندعل فيه مان الغزش إل القْْضِ. وَالْأَرْضِ وَمَافِهَا من كر 
مِنْ حَلَّقِهَا...» (المصدر., باب 5/ا, ح ١ .)١‏ 
؟. قال يَييُِ: «صَغْرُوا مالي ون ممه رَغِيفي بَرَكَةٌ (المصدرء باب ع8 ح .)١‏ 

0. المصدر. باب 7٠١7‏ ح 7. 

ع. المصدرء باب ,٠١8‏ ح١.‏ 

/. راجع: المصدر.ء باب .٠١8‏ 

«المضو ياك 3ه 

5. المصدر. باب 98: ح١.‏ 

ش١ المصدر. ح ع.‎ . ٠ 
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١‏ . تصغير اللقمه.' 
.١‏ تجويد المضغ.' 
"". قلة النظرفي وجوه الناس." 
*”. الأكل عند الجوع لا قبل ذلك حتى لا يضره الطعام كما في الرواية.؛ 
4 الكف عن الأكل وهو يشتهيه.” 
اما المكروهة فأمور: 


١.كثرة‏ الأكل لما ورد: ان الله يبغضها وقال الكلا: : «لَاتَسَمَمُوا تَسَمَنُوا نَسَمّنَ الخَتازِيرإذبُج».' 
5 الشيم: لا ور من أذ البطن اذا شبع طغى." 

*. الاكل على الشبع, لأنه يورّث البرص 

. الجشاء. ' 


5. الأكل متكنا. " 
”. الأكل والشرب بالشمالء. قال الصادق ,لغلا : «لَاتَاملٌ بامشرك وات َسْتَطِيعٌ»." 


.١ح‎ ,١١7 المصدر. باب‎ .١ 

".كما فى الرواية (المصدر. ح ١9"؟).‏ 

المضدار: 

*. المصدرء ح ". 

©. المصدر ح ؟. 

ع. وسائل الشيعة, ج ".باب ١‏ آداب المائدة ح ه. 
. المصدر, باب 7 , ح١.‏ 

8. المصدر, ح .١‏ 

9. المصدرء باب , ح .١‏ 

٠١‏ . المصدر. باب ؟, ح ع. 

.)3 ح ". الافي العنب والرمان حيث ورد انهما يؤكلان باليدين جميعاً (المصدر, ح‎ .٠١ المصدرء باب‎ .١ 


كتاب الأطعمة والأشربة 4# ١١7‏ 


. الأكل ماشياً قال الصادق اكلا : : «لاتاكل وَأَنْتَ 24 تعن إلا أن مضْطكَإِلَ ذَلِقَ».' 

. دعوة الاغنياء دون الفقراء لأىّ رسول الله يْهُ مبى عن وليمة يخض بها الاغنياء.' 

4. ترك الععشاء بالمرة لقوله .الئل: «تَرَلِكٌ الَعَمَاءِ حَرَابٌ الْبَدَنْ» وأنّه مهرمة." 

*. رد السائل عند وضع الطعام‎ . ٠ 

.١‏ رمي الغاكهة قبل استقصاء أكلها.” 

1 الأكل في الأسواق قال مَكَا: «الأملّ في الوق‎ . ١ 

.١‏ أكل الطعام الحارٌ فائّه غير مبارك وللشيطان فيه نصيب. قال الصادق الكلا: 
«الطَعَامٌ اذ عه ذى م .' 


.)7 ولكن قد روى جواز ذلك وان النبى يََيْةُ كان يفعل ذلك (المصدر. ح‎ .١ ح‎ .١١ المصدرء باب‎ .١ 
فيحمل على الضرورة العرفية وعدم الحرمة.‎ 

؟االعصدن بان 

*. المصدرءباب /ا, ح 7. 

؟. قال على مالغلا : «إِذا وْضِعَ الَعَامو ةقانا للد ترزرة#(المضدر باب ١ع‏ ح 7). 

5 نهى عن ذلك ابوالحس :3 عند ما راى فايية كذلك وقال: #وشتحان الل إن كنز استنيتز 
آسالرْيَنتَغْنُوا أظهمُو مَنْ يحتَاجُ لَه (المصدرء ح .)١‏ 

غالمصذرويات فارخ :وعد فى روآية من افعال السفلة (المصدن ع ة): 

المصدن باب 0ه ج١1‏ 000 
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2 م فَإِنَ 


والنظر في أمور: 


الأول: الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً. وهو حرام بالأدلة 
الأربعة لكونه ظلماً. قال أميرالمؤمنين 9: «الْجَرْالَعَصَبُ في الدَّارِوَهْنٌ عَلَ حَرَايهَا).' 

ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل. لقوله يَِيُ: «عَلَ اليد ما 
ا حَقٌّ تَوَدّي»' ويتخير المالك. 

الثاني: في الأحكام: يجب رد المغصوب وإِن تعسركالحنشبة في البناء واللوح في السفينة, 
ولوعاب ضمن الأرش. ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء. 
وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفاً. وقيل: أعلى القهم من حين الغصب الى حين التلف. 

الثالث: في اللواحق. وهي ستة . 

الأولى: فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمنء أو 
منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة لأنها من توابع الملكى. 

الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسدء ويضمنه وما يحدث من منافعه عينا 
كانت أو منفعة. وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه .كما لوسنمت الدابة ثم هزلت في يد 
الغاصب. لأنّ الوصف تابع للاصل كالمنفعة وعلى الغاصب ضمانه إذا تلف. 


.١‏ وسائل الشيعة. ج 8؟. ص 87 ؟: باب ,١‏ كتاب الغصب. ح ه. 
امشدرك الوساء وض اهو 


كتاب الغصب 2 108 


الثالثة: إذا اشترا اه عالماً بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما 
يضمنء ولوكان جاهلاً دفع العين إلى مالكهاء ٠‏ ويرجع بالثمن على البائع ويجميع ما غرمه 
مالم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد. وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض 
الثمرة وأجرة السكنى تردد. 

الرابعة: إذا غصب حب فزرعه, أو بيضةٌ فأفرخت, أو خمراً فخلّلهاء فالكل للمغصوب 
منه. لأنّ النماء تابع للأصل. 

الخامسة: إذا غصب أرضأ فزرعها فالزرع لصاحبه؛ لما تقدم آنفأء وعليه أجرة الأرض 
ولصاحبها ازالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش إِنْ نقصت. 

السادسة: لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب مع يمينه وعدم 
البتنة للمالى. لأنه منكر للزيادة. 


وهي: استحقاق أحد الشريكين حصة الشريك إذا بيعت 

والنظرفيه 2-2 ا 

الأول: ما تثبت فيه: وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعاً. وهل تثبت فيما ينقل 
كالثياب والأمتعة؟ فيه 35 والأشبه: الإقتصار على موضع الإجاع. 

وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض 

د تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات 509065 الضيق على الأشبه. 

ط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار. 

الثاني: في الشفيع. وهوكل شريك بحصة مشاعة قادرعلى الثمن. ويشترط فيه الإسلام 
اذاكان المشترى مسلماً فلاتثبت للذمي على مسلم. ولا بالجوار ولالعاجزعن الثمن. 

ولا فيما قسم ومُيّرَلًا بالشركة في الطريق أو العهرإذا بيع أحدهما أوهما مع الشقص. 
كيت بين قرركره ولاتييع إذا رأدضل أخهر الزرائتين. 

الثالث: في كيفية الأخلء واخد بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد. ولو لم يكن الثمن 
مثليا كالجواهر أخذه بقيمته. 


الأرض إِننا عامرة أو مواتء والعامر ملك لأريابها. ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم 
لحرمة التصرف في مال الغي رلا باذنه. وكذا ما به صلاح العامركالطريق والشرب والمراح. 

والموات مالا ينتفع به لعطلته مالم يجرعليه ملك أو ملك وباد أهله. فهو للإمام لإثه 
فق الأنفال لآ تجوز اخناره الا بإذنه» ومع إذنه يملك بالإحياء. 

ولوكان الإمام غائبا فن سبق إلى إحيائه كان أحق به لقوله ييه «من أحبى أرضاً 
مواتاً فجي لهم ', ومع وجوده له رفع بذه. 

ويشترط في التملك بالإحياء: ألا يكون في يد مسلمء ولا حرياً لعامر, ولا مشعرا للعبادة 
كعرفة ومنى» ولا مقطعاً' ولا حجراًء والتحجيريفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها 
مرزً. 

وأمَا الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة. 


". أي من الامام لاحد كما اقطع النبى يِيْهُ ارضا بحضر موت لوائل بن حُجر (راجع: المسالك ج؟, 
ص .)١١28‏ 


وأقسامها ثلاثة: 


الأول: في اللقيط: وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له. ويشترط في الملتقط 
التكليف, وفي اشتراط الإسلام ترددء وأخذ اللقيط مستحب. 

وإذا وجد الملتقط سلطاناً استعان به على نفقته, فان لم يجد استعان بالمسلمين. فإِنْ 
تعذرالأمران أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع. ولوتبرع لم يرجع:<- 

القسم الثاني- في الضوال: وهي كل حيوان بملوك ضائع. وأخذه في صورة المبواز مكروه. 
فالبعي رلا يؤخذء ولوأخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة. ويؤخذ لوتركه صاحبه 
من جهد في غي ركلا ولااماء؛ ويملكه الآخذ. والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد 
لأمها لا تمتنع من ضررالسباع ويضمنها. 

وينفق الواجد على الضالة أن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال. وهل يرجع على 
المالك؟ الأشبه: نعم . 

ولوكان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية: كان بإزاء ما أنفق» والوجه 
التقاص. 


كتاب اللقطة 428588 ١6”‏ 


القسم الثالث: اللقطة بالمعنى الاخص 

- وفيه ثلاث فصول: 

الفصل الأول: اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير 
تعريف. وماكان أزيد؛ فإن وجده في الحرم كره أخذهء وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية 
التغريف. ويُعدّف حولاً فان جاء صاحبه وإلّاتصدق به عنه أواستبقاه أمانة, ولايملك. 
ولوتصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر. 

وان وجده في غيرالحرم يعرف حولا. ثم الملتقط بالنياربين التملك والصدقة وإبقائها 
أمانة. ولوتصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. 

ولوكانت ما لا يبق كالطعام قَوّمها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها و إن شاء دفعها 
إلى الحاكم: ولا ضمان. 

الفصل الثاني: الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلوالتقط الصبي أوالمجنون جازويتول 
الول التعريف . 

الفصل الثالث: في بعض أحكامها: 

الأول: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة. ولا يكفي الوصف, وقيل: يكني في الأموال الباطنة 
كالذهب والفضةء. وهو حسن. 

الثاني: لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطأ ولا ضالة ما لم يفرط لأنها أمانة 


شرعية في يده. 
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والنظرني المقدماتء والمقاصدء واللواحق 


والمقدمات ثلاث: 

الأولى: في موجبات الإرث. وهي: نسب » وسبب. 

فالنسب ثلاث مراتب: 

-١‏ الأبوان: والولد و إن نزل. 

؟- الأجداد وإن علواء والأخوة وأولادهم وإن تزلوا. 5 


*- الأعمام والأخوال وإن علوا وكذلك أولادهم . 

والسبب قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق» ومعناه ارث المعتق 
عتيقه وله شرائط مذكور في حله. ثم ولاء ضمان الجريرة. وهو التعهد بضمان جناية 
شخص في مقابل الإرث منه ولا يرث إلا مع فقد الوارث والمولى المعتق. ثم ولاء الإمامة. 
لأن الإمام وارث من لا وارث له. 

الثانية: في موانع الإرث» وهي ثلاثة: الكفرء والقتل» والرق. 

أما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث. فلا يرث الكافرمسلماء حربياً كان الكافر أو ذْمَياً أو 
مرتدأ ويرث المسلم الكاف رأصليّا ومرتدأً. 

وأما القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ولا يمنع لو كان خطأ. وقال 
الشيخان: يمنع من الدية حسب. ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للإمام. 
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والدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وان قتل عمد أ إذا أخذت الدية. 

وما الرّق فحيث لا موضوع له فعلاً نترك البحث عنه. 

المقدمة الثالثة: في السهام: وهي ستة: النصف. والريع» والثمنء والثلثان والثلث: 
والسدس . 

فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزلء لقوله تعالى (وَلَكُمْ نِضْفُ ما تَرَك أَرُواجكُمْ 
إِنْ 00 لَهُنّ وَآنُ6, وللبنت الواحدة لقوله تعالى: <وَإِنْ كاتتٌ واحِدَةٌ فَلَهَا 
ليَصْفْ)' والأخت للأب والأم أو للأب لقوله تعالى: (إن امْرْؤٌ هَآَكَ لَيْسَ لَهُ ولد وَلهُ 
أْخْتّ فَلّها نِضْفُ ما تَرَه).* 

والربع للزوج مع الولد و إِنْ نزل وللزوجة مع عدمه لقوله تعالى: (قَإِنْ كان لَهُنَّ ولد 
َلَكُمُ الوّيُُ مما ترك مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يو صينّ يها أَوْديْنٍ وَلَهُنَ لريُْ مما ِمَا تَرَكثُمْ إِنْ لم 
يَكْنْ لَكُمْ وَاد).؛ 

والثمن للزوجة مع الولد و إن نزل قال الله تعالى: (إفَإنْ كان لَكُرْ ولد فلن التّمْنُ 
مما تركثّر).* 

والثلثان للبنتين فصاعدأ وللأختين فصاعداً للأب والأم» أوللأب. 

والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإِن نزل أو الاخوة وللائنين فصاعداً من 
ولد الأم. 
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والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل قال الله تعالى: (وَلِأَمَوَيِ لُكل واد 
ِنْهُمَا السّدْسٌ مِمَا ترك إِنْ كان لَهُ ولن4.' وللأم مع من يحجبها عن الزائد. وللواحد 
من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.' 

مسألتان: 

الاولى: التعصيب باطل والمراد منه زيادة المال عن الفروض واعطاءٍ الزائد للعصبة وهم 
الذكورمن أقارب الميت وهوعندنا باطل ففي الحديث: «الْمَالُ لِلأربٍ وَالْمَصَبَةُ في فيه 
الترَابُ».” وعليه فيردٌ الزائد على ذي الفرض على تفصيل فالبنت المنفردة ترث النصف 
بالفرض و«الباق بالردٌ. 

الثانية: لا عول في الفرائضء لإستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفء به 
والمراد بالعول نقصان المال عن الفروضء كما لو فرض إنَّ الوارث زوج واخت للآب» 
فلكل واحد منهما النصف واختان من الأم وهما الثلث قالت العامة بوروة التقضن على 
جميع ذوى الفروض على نسبة فرضه.' 

وانكرته الإمامية تبعاً للأئمة اا وذهبوا إلى دخول النقص على من يكون ذا فرض 
واحد بخلاف من قرّرله القرآن الكريم فرضين: أعلى وأدنى فلا يدخل عليه النقص. 

بل يدخل النقص على البنت أو البنتين؛ أوعلى الأب أو من يتقرب به. 

وأما المقاصد فثلاثة 

الأول: في الأنساب. ومراتبهم ثلاث: 

الأولى: الآباء والأولاد. فالآب يرث المال إذا انفرد. والأم الثلث والباتي بالرد. ولواجتمعا 


.١١ النساء:‎ .١ 
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فللأم الثلث وللأب الباقي. ولوكان له أخوة كان لها السدس. ولوشاركهما زوج أوزوجة: 
١‏ فللزوج التصف» زللزوجة الزيع: وللأم قلق الأصل ]ذال يكن حاحب والباقي للآب» ولو 
كان لا عا كان .لا الصددن.» 

ولو انفرد الإبن فالمال له. ولوكانوا أكثراشتركوا بالسوية. ولوكانوا ذكراناً وإناثاً فللذكر 
سهمان, وللأنثى سهم. ولواجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكراناً 

كانوا أو إناثا أو ذكراناً و إناثاً. 

ولوكانت بنت فلها النصف وللأبوين السدسان. والباقي يرد أحماساً. 
ولوكانت بنتان فصاعدا فللأبوين: السدسانء وللبنتين أو البنات: الثلثان بالسوية. 
ولوكان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له: السدسء وما أو طن: الثلثان والباقي 

يرد أحماسا. 

ولوكان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج: الربع» وللزوجة الثمنء وللأبوين: 
السدسان,ء والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين 

أحماسا. 

المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين. ولا ولد وان نزل» فالميراث 
للاخوة والأجداد. 

فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال» وكذا الأخوة. والأخت إنما ترث النصف بالتسمية: 
والباقي بالرد. 

وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية, والباقي بالرد. 

ولو اجتمع الأخوة والأخوات هما كان المال بينهم للذكرسهمان, وللأنثى سهم. 

وللواحد من ولد الأم السدس ذكراً كان أو أنثى. وللاثئنين فصاعدا الثلث بينهم 

بالسوية ذكراناً كانوا أو إناثاً. 
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وللجد المال إذا انفرد لأب كان أولأم. وكذا الجدة. 

ولواجتمع جد وجدة: فإن كانا لأب فلهما المال» للذكرمثئل حظ الأنئيين وإن كانا لأم 
المال بالسوية. 

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال: 

للعم المال إذا انفرد. وكذا للعمين فصاعدأ. وكذا العمة والعمتان والعمات. 

والعمومة والعمات: للذكرمثل حظ الأنثيين. 

وللخال المال إذا انفرد. وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات. ولو 
جتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا. 

ولواجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان. 

ولوكان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل. 
الباقي لمن يتقرب بالآأب. 

المقصد الثاني - في ميراث الأزواج: 

للزوج مط عدم الولد النصف. وللزوجة الربع. ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب. ولو 
م يكن وارث سوى الزوج» رد عليه الفاضل. وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباتي 
الإمام. والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوجج. 

وإذاكن أكثرمن واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن. 

ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة» وكذا المرأة عدا العقار, وترث من قيمة الآلات 
الأبنية» ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرىء وعلم الهدى يمنعها العين دون 


هي 


مت 


وهو فصل المنصومة بين المتخاصمين» وهو واجب لتوقف النظام عليه ولسيرة العقلاء 
ووجويه كناق. :وهومتضب الفى :والقاضى على خطر قال أميرالمؤمنين لإا لشريح: «يا 
سُرَيِح هذ قد جَلَسَتَ عَيَلِسأًلَاعَخْلِسَهُ لاني ووذ ن أَوَمَفَة)' وعنه يَيِْةُ: «مَنْ جَعِل 
َاصِبافَقَدَ ذ ذيح َ بِعَيَر سين ».' 

والنظرفي الصفات, وكيفية الحكم. وأحكام الدعوى. 

والصفات ست: التكليف,ء والإيمان» والعدالة» وطهارة المولدء والعلم. والذكورة. 

ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات. 

ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى» ولا يكفيه فتوى العلماء. 

ولا بد أن يكون ضابطأء فلوغلبه النسيان لم ينعقد له القضاء. 

ولا ينعقد للمرأة. ولا بد من إذن الامام ولا ينعقد بنصب العوام له 

نعم لو تراضى أثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. ويسمّى بقاضى التحكيم. 

وفي عصرالغيبة ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت +به» المجامع للصفات . قال 
الصادق اه د ارا أن َل بَعَصّك بَعَضاًإِلَ أَهْلٍ الجَوَرِوَلَحِنِ الوا إِلَ مَجُلٍ 2 
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عله بين مسا الوه بتك يقد عله اضيا حَكمُوا و 

وقيول القضاز:عن المتنلطان العاذ[مستسي اد برق :ورا وحن 

وتحرم الرشوة وهو ما يأخذه القاضى ليحكم للباذل بالباطل أو ليحكم له حقاً كان 
أو باطلاً وهي حرام بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: (ولا تَأَُلُوا أَموالَكُرْ بَيدَكُرْ 
بالْماطِلٍ وَتُدَلُوا بها إل الْمَكَمِلِتَأَحُلُواقَريقا من لوال اناي الم وَأَنمْرْتَعلَمُونَ)". 

قال الصادق إذ: «الرَمًا في الك هْوَالُكُفْرالله»." 

النظر الثانى في كيفية الحكم: وفيه مقاصد: 

الأول: في وظائف الحاكم » وهي أريع: ب 

الأولى: التسوية بين الحنصوم في السلام, والكلامء والمكان: والنظرء والإنصات, 
والعدل في الحكم. 

الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخنصمين شيئاً يستظهربه على خصمه. 

الثالثة: إذا سكتا استحب له أن يقول: تكلماء أوان كنتما حضرًا لشىء فاذكراه أوما 
تأسبه. ١‏ 

الرابعة: إذا بدر أحدُ النصمين سمع منهء ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه. 
ولوابتدرا الدعوى. سمع من الذي عن يمين صاحبه. 

المقصد الثاني في جواب المدعى عليه. وهوإما إقرارء أوإنكاره أو سكوت. 

أما الإقرار فيلزم إذا كان جائزالأمن رجلا كان أو امرأة. فإن التمس المدعي الحكم به 


حك له 


.١‏ وسائل الشيعة. ج لا؟". ص ١١‏ باب ١‏ صفات القاضى, ح0. 


"؟. البقرة: .١184‏ 
؟. وسائل الشيعة؛ ج /الاء ص ,77١‏ باب 8» آداب القضاء ح. 


كتاب القضاء ”4# ١١‏ 


وأما الإنكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم» أمربإحضارها فإذا حضرت 
سمعها. ولوقال: البينة غائبة؛ أجل بمقداراحضارها. 

ولا جوزإحلاف المنكر حتى يلتمس المدعي. فان تبرع أو أجانة الحاكم قبله لم يعتد 
بهاء وأعيدت مع التماس المدعي. 

ثم المنكر: إما أن يحلف أو يرد أو ينكل» فان حلف سقطت الدعوىء ولو ظفر له 
المدعي بمال لم يجزله المقاصة. ولو عاود الخنصومة لم تسمع دعواه ولو أقام بينة م 
تسمع. ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته. 

وإن رد اليمين على المدعي صح. فان حلف استحق. وإِنْ امتنع سقطت دعواه. 

ولونكل المنكرعن اليمين وأصر, قضى عليه بالنكولء, وهو المروي. 

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته 
استظهارا. 

وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أوإنكاره. ولوكان عناداً حبسه 


المقصد الثالث فى كيفية الاستحلاف: 


ولا يُستحلّف أحدٌ إلا بالله ولوكان كافراً اذاكان متأطّاء لكن إن رأى الحاكم أنّ إحلاف 
الذمي بما يقتضيه دينه أردع» جاز. 

ويستحب للحاكم تقديىم العظة. ويجزيه إن يقول: والله ما له قبلي كذا. 

ويجوزتغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان. ولا تغليظ لما دون نصاب القطع. وهو ربع 
الديناركما يأتي. 

ويحلف الأخرس بالإشارة. 

ولا يحلف الحاكم أحداً إِلّا في مجلس قضائه إلا معذوراً كالمريض. أو امرأة غير برزة. 
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ولايحلف المنكرإلا على القطع. ويحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لوادعى على 
الوارث فأنكرء أوادعى أن يكون وكيله قبض أوباع. 

ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون. 

ولا يقبل في غيره مثل الال والحدود والطلاق والقصاص. 

المقصد الرابع في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك النصومة. وقيل: هو الذي يدعي 
خلاف الأضل أو أمرا فيا 

ويشترط التكليف, وأنْ يدعي لنفسه أولمن له ولاية الدعوى عنهء وإيراد الدعوى 
بصيغة البزم وكون المدعي به تملوكاً. 1 


والنظر في أمرين: 


الأول: في صفات الشاهد. وهي ستة: 

الأول: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي. وقيل: تقبل إذا بلغ عشراًء وهو شاذ. 

الثاني: كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته. ومن يناله الجنون أدواراً تقبل في حال 
الوثوق بإستكمال فطنته. 

الثالث: الايمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة 
مع عدم المسلم. وفي اعتبار الغربة تردد. لقوله تعالى: <أَوْآخَرانٍ مِنْ عَيركُمْإِنْ أَنْكُمْ 
صَرَبْكُرْ في الأَرْضٍ فَأَصابَتَكُرْ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ...».' 

وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل» ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا غيره. 
وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه خلاف. 

الرابع: العدالة: ولا ريب في زوالا بالكبائر. وكذا في الصغائر مصّراً. وفي زواها بصغيرة 
خاذفت: 

الخامس: ارتفاع التهمة: فلا تقبل شهادة الجار نفعاًء كالشريك فيما هو شريك فيه. 
والوصىي فيما له فيه ولاية. ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية. وهو الذي يسربالمساءة 
ويساء بالمسرة. والنسب لا يمنع القبول. 


.١١ع المائدة:‎ .١ 
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وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف. وتقبل شهادة الزوجج لزوجته. 

والصحبة لا تمنع القبول» كالضيف والأجيرعلى الأشبه. ولا تقبل شهادة السائل بكفه. 
لا يتصف به من مهانة النفسء فلا يؤمن خدعه. 

ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافرأو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا 
قبلت شهادتهم. 

السادس: طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزناء وقيل: تقبل في الشيء الدون» وبه 
رواية نادرة. 

الثاني: فيما يصيربه شاهداًء وضابطه: العلم» ومستنده: الح كالمشاهدة أو السماع. 

وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق. ولا يحل الإمتناح مع 
التمكن. لقوله تعالى: (وَ لا يَأَبَ السّهَدءُ إذا ما دُعُوا).' 

ولو دعن للتحمل فقولان, المروي: الوجوب. ووجوبه على الكفاية. ويعين مع عدم 
من يقوم بالتحمل. 

ولا يشهد إِلَّا مع معرفة من يشهد له أو عليه أوشهادة عدلين بالمعرفة. ويجوزأن تسفر 
المراة ليعرفها الشاهد. 


. البقرة: م‎ .١ 


( بسو رست ) 


الحدّ هو العقوبة الى حدّد مقدارها الشارع؛ فان لم يقدرها وأوكلها إلى الحاكم فهو 
التعزير. 5 

وفيه فصول: 
الفصل الأول: في حد الزنا 

والنظرفي الموجب. والحد: 

أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . 

ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ, والعقل» والعلم بالتحريم» والاختيار. 

فلوتزوج محرمة كالأم أو المحصنةء سقط الحد مع الجهالة بالتحريم» ويثبت مع العلم. 
ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط خلافا لبعض العامة. 

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حرا متمكنًا من 
وطءٍ الفرجح يغدو عليه ويروح إذا شاء. ويستوي فيه المسلمة والذمية. 

وإحصان المرأة كإحصان الرجل . 

ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة. 

ولا بد من بلوغ امقر وكماله. واختياره, وحريته . وتكرار الإقرار أربعاً. 
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النظر الثاني في الحد: 

وهوقد يكون جل دأ وقد يكون قتلاً أمَا اجلد فهوفي الزانى والزانية غير المحصنين يحدان 
مأة جلدة قال الله تعالى: «الرَاِيَةوَالرَاني قَاجِْدُواكُلَواحِد مِنْهُمامِانَّةَ جَلْدَةٍِ).' 

واما القتل ففي موارد: 

.١‏ يجب القتل على الزاني بالمحرمة, كالأم والبنت» وألحق «الشييخ» كذلك امرأة الأب. 

.١‏ وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة. 

". الزاني قهراً. ولا يعتبرالإحصان. / 

ويتساوى فيه الحروالعبدء والمسلم والكافر. وفي جلده قبل القتل تردد. 

ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. 

ويجزرأس البكرمع الجلدء ويغرب عن بلده سنة. 

والبكرمن ليس بمحصن, وقيل: الذي أملك ولم يدخل. 

ولاتغريب على المرأة ولا جدّ. 

ولوتكررالزى» كفى حد واحدٌ. 

ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالئة» وقيل: في الرابعة» وهو أحوط . 

وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد 


ولا يقأم على الحامل ل ولا قصاص. حنى تصع ومخرج من نفاسها وترصع الولدء ولو 
رجد له كافل جاز. 


ولا يقام في الح رالشديدء ولا البرد الشديدء ولا في أرض العدوء ولا على من التجأ إلى 


'. النور: 37 . 
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الحرم. ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما 
وبخيير زا خف 

ويجلد الزاني قاماً جردأ. ويفرق على جسده. ويتق فرجه ووجهه. 

وتضرب المرأة جالسة, وتربط ثيابها. ولا يضمن المحدود لو قتله الحد. 

يقي الحاكم حدود الله تعالى» أما حقوق الناس فتقف على المطالبة. 

من زنى في زمان شريف أو مكان شريف, عوقب زيادة على الحد. 
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة 

واما اللواط المحقق بالإيقاب أو التفخيذ بالمذكر فحرمته ضرورية في الإسلام» وحدّه 
القتل مع الإيقاب. وهوعمل شنيع يخالف الفطرةء وإئ صارمعروفا في الجاهلية الحديثة 
الغربية» قال أميرالمؤمنين ملا: «لَوْكَانَ يفي قمر أن يرجم مين مج اللُو»' 

واللواط يثبت بالإقرار أريعاً. ولو أقردون ذلك عزر. 

ويشترط في المقرالتكليف والإختياروالحرية» فاعلا كان أو مفعولا. 

ولوشهد أربعة يثبت» ولوكانوا دون ذلك حدوا. 

وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذاكان بالغا عاقلا ويستوي فيه كل موقب. 

ومن لم يوقب فحده مائة على الأصحء ولوتكررمع الحد قتل في الرابعة على الأشبه. 

ويعزر المجتمعان نحت إزار مجردين ولا رحم بينهماء. من ثلاثين سوطأ إلى تسعة 
وتسعين . ولو تكرر مع تكرار التعزير حَُدَا في الثالثئة. وكذا يعزر من قبل غلاماً بشهوة . 

يثبت السحق - وهوما تفعله المرئة بمثلها كما يفعل الذكربالذكرفي اللواط - بما ثبت 

به اللواط . 

والحد فيه مائة جلدة؛ محصنة كانت أو غير محصنة, للفاعلة والمفعولة. 


. 77٠١ ص‎ .١9 وسائل الشيعة. ج‎ .١ 
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ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط, ولا يسقط بعد البيئة. 
ويعزر المجتمعتان نحت إزار واحد مجردتين. 

ولو تكرر مرتين مع التعزي رأقيم عليهما الحد في الثالثة. 

ولاكفالة في الحد ولا تأخيرإلا لعذر. ولا شفاعة في إسقاطه. 

وأما القيادة: 

فهي البمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط . 
ويئبت بشاهدين أو الإقرار مرتين. 


والحد فيه حمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر. 


ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وينفى بأول مرة. / 
ولا نؤى على المرأة ولا جر. 
الفصل الثالث: في القذدف 


وهو رمى الغيربالزنا أواللواط, وهو حرام وحدّه ثمانون جلدة» قال الله تعالى: (وَالّذِينَ 


قوز النشضدات لم لد وأثوابا مكو خهراء قالمل وهل قافن 1د دكا 

ومقاصده أربعة: الأول في الموجب: وهو الرمي بالزنا أو اللواط مثل أن يقول لغيره: زنيت 
أوأنت زان أوأنت لائط أوليظ بك. 

والتعريض يوجب التعزير. وكذا لوقال لامرأته لم أجدك عذراء. 

وكذا لو قال لغيره ما يوجب أذىء كالحنسيس والوضيع, وكذا لو قال يا فاسق ويا 
شارب الخمرما ١‏ يكن متظاهراً. ولا يعزر الكفار مع التنابز 

ويئبت القذف بالإقرارمرتين من المكلف الح رالمختا رأو بشهادة عدلين. 

ويشترط في القاذف البلوغ والعقل. فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر, وكذا المجنون. 


.١‏ النور: ؟. 
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الثاني: في المقذوف: ويشترط فيه: البلوغ, وكمال العقل» والإسلام» والستر. 
فن قذف صبياً أو حجنوناً أوكافراً أو متظاهراً بالزنا م يحدّ بل يُعزّر. 
وكذا الأب لوقذف ولده. وحد الولد لو قذفه. وكذا الأقارب. 
الثالث: في الأحكام: فلو قذف جماعة بلفظ واحدء فعليه حد إِنْ جاءوا وطالبوا 
مجتمعين, و إِنْ افترقوا فلكل واحد حد. 
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثاً. وقيل في الثالثة . 
واحد ثمانون جلدة, ويجلد بثيابه ولا يجرد. ويُضْرب متوسطأ. 
الرابع: في اللواحق: وهي مسائل: 
الأولى: يقتل من سب الني يَيْيُْ. وكذا من سب أحد الأئمة الأطهار يه وفاطمة 
الزهراء سيّدة نساء العالمين نيهله. ويحل دمه لكل سامع إذا أمن. 
الثانية: يقتل مدعى النبوة مع الأمن من الضرر. 
الثالثة: يقتل الساحرإذا كان مسلما. ويعزرإن كان كافرا. 
الرابعة: يعزرمن قذف عبده أوأمته. وكذاكل من فعل محرما أوترك واجباً: ما دون الحد. 
الفصل الرابع: في حد المسكر 
والنظرفي امرين: 
الأول: في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختياراً مع العلم بالتحريم. 
ويشترط: البلوغ, والعقل. 
ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم أوتاب قبل قيام البينة على المشهور. 
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرارمرتين من مكلف حرمختار. 
الثاني: في الحد: وهو ثمانون جلدة. 
ويستوي فيه الحر والعبد والكافرمع التظاهر. 
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ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ويتق وجهه وفرجه. 

ولا يحدّ حتى يفيق. وإذا حُدَّ مرتين قتل في الثالثة وهو المروي. وقيل في الرابعة. 

ولو شرب مراراً ولم تح كن حدٌ واحد. 
الفصل الخامس: في حد السرقة 1 

والاصل فيه قوله تعالى: <وَالسَنَارِقُ وَالسَنَارِقَةَ قَاقطَعُواأَيَدِيَهُماجَراءٌ يما حَسَبا تكالاً 
مِنَ اللّه وَالنَّهُ عَرِيرٌ حَكيٌ)».' 

وهو يستدعي فصولا 

الأول: في السارق 

ويشترط فيه: التكليف. وارتفاع الشبهة بن يتوهم الملك. وألا يكون الوالد من ولده 
للاجماع ولقوله يَْلْهُ: « أَنْتَ وَمَالْقَ قَ لأيك»" توا قات ا حرزويخرج المتاج بنفسه فالخل 
سرّا. 

فالقيود إذا ستة. فلا يُحدٌ الطفلء ولا المجنون لكن يُعزران. 

ولوسرق الشريك ما يظنه نصيباً لم يقطع. ولوهتك الحرزغيره وأخرج هوم يقطع واحد 
منهما لأنَ الهاتك لم يسرق والمخريج لم متك حرزاً. 

والحر والعبدء والمسلم والكافر, والذكروالآنئى سواء لإطلاق الادلة. 

ويقطع الأجيرإذا أحرزالمال من دونه على الأظهر للأطلاق. 

وكذا الزويج والزوجة وكذا الضيف, وفي رواية لا يقطع. 

ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال, ولا المبنّج ولا من سق غيره مرق دأ لأئها 
ليست من الحرز قال أميرالمؤمنين 3 في حديث: «إِفِي لَاأقطَمٌ في الدَغَارَة الَمعْلَنَةِ وَلَك 


.١‏ المائكدة:/7؟. 
؟. وسائل الشيعة, ج /ا١.‏ ص ”ع 7, باب ٠//‏ ما يكتسب بهء ح .١‏ راجع: جواهر الكلام, ج ١؟.‏ ص 5/817 . 
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قط من يَأَْذُ رّينّفِي». بل يستعاد منهم ما أخذواء ويعزرون بما يردع. 

وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.لانه ضامن والحد كان للسرقة . 

الثاني: في المسروق 

ونصاب القطع ربع ديناره ذهباً خالصأء مضروباً بسكة المعاملة أوما قيمته ذلك. 

ولا بد من كونه محرزأًء بقفل أو غلق أو دفن. فني الحديث: «لَابْقَطمْإِلَامَنَ نَقَبَ بَينا 
أَوَكَسَرَقَقَكم .' 

ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانهاء كاحماماتء والمساجد للرواية 
المتقدمة وغيرها. 

وكذا لا يقطع في سرقة مأكول في عام مجاعة. ولا المضطر لعدم الحرمة حيتئذ. 

الثالث: يثبت الموجب بالإقرارمرتين أو بشهادة عدلين. ولو أقرمرة عُرْرِوم يقطع. 

ويشترط في المقر: التكليف, والحرية» والاختيار. 

الرابع: في الحد: وهو قطع الأصابع الأريع من اليد اليمنىء وتترك الراحة والإبهام. 

ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك العقب. 

ولوسرق ثلاثة حيس دائما للرواية.” ولوسرق في السجن قتل بلاخلاف. 

ولوتكررت السرقة من غي رحد كفى حد واحد. 

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة على المشهورلا بعدها. 


و ك»؟ 


". وسائل الشيعة. ج ل/الا. ص 7 7. باب 18١ء‏ حذ السرقة ح 7. 
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الفصل السادس: في المحارب 

من أهم ما يحتاجج اليه الإنسان في معاشه هو الأمن, ولولاه لأختلت حياته الإجتماعية, 
والعدالة ومقاصدها وقد اهتر بها الاسلام غاية الاهتمام قال الله تعالى: (إنّما جا لذن 
اروك الو رشولة قزق الأرض تناك أن يتكلو اريك أب أرتقك الديوغو ا ا 
من لان أَوْينَْوامنَ لدرَضٍ ذلِكَ لَهُرْخِرْيٌ في الدَنياوََهُمْ في الْآجِرَة ناب عَظي) ٠.‏ 

وهوكل مُجرد سلاحاً في برأو بحر ليلاً أونهاراًء لإخافة السابلة. 

ويثبت ذلك بالإقرارولو مرة أوبشهادة عدلين. 

وحدّه: القتل؛ أو الصلبء أو القطع مخالفاء أو الننفي. كا هو طاهر الآية. وقد يقال 
بالترتيب حسب جنايته» فيقتل إن قتل ويُقئّل ويُصلب إِنْ قتل وأخذ المال» ويقطع من 
خلاف إِنْ أخذ المال ويقتصٌ منه إِنْ جرح وين إِنْ شه رالسلاح محضا. 

ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة لقوله تعالى: (إلدَ لَِّينَ تابُوا مِنْ قَبْلٍ أن 
تَقدِرُواعَليْهِمْ فَاعلَمُوا أَنَّ لَه عَفُورٌرَحِيمٌ)' ولم تسقط حقوق الناس عليه كالقصاص 
والمال لعدم الدليل عليه. 

ويننى المحارب عن بلده ويكتب بالمنع من مؤأكلته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب. 

واللص محارب. وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة. ولاضمان على الدافع. 

ويذهب دم المدفوع هدراً. وكذا لو كابر امرأة على نفسهاء أو غلاماً فدفع, فأَدّى 
إلى تلفه. أو دخل داراً فزجره ولم يخرج فأدّى الزجر والدفع إلى تلفه؛ أو ذهاب بعض 
أعضائه, فني الحديث: «إذا دَخَلْ عَلَيَكَ اللْضٌُ الْمُحَاربُ َاتَزَهُ قَمَا أْصَابَكَ هَدَمُهُ في 


عَنْقِيِ»” ولو ظن العطب سلم المال. 


.١‏ المائدة: ؟7؟. 
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القصاص هو الجزاء على الجناية بمثلها, وهو مشروع بضرورة الإسلام وضرورى لحفظ 
المجتمع وحياة الانسان, قال الله تعالى: (وَلَكُمْ في الْقِصاصٍ حَياةٌيا أولي الألباب».' 

وهو: إِمّا في النفس وإمّا في الطرف . 

امّا النفس فموجبه: إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمداً. وهو من 
المحرمات الموقبة قال الله تعالى: ( ولا تَقُكُلُوا التفْسَ الَّي حم َرّمَ اللَّهُ إلا بالْحَق...».' 

ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادراًء أو القتل بما يقتل غالبا و إن 
م يقصد القتل. واما لوقتل بما لا يقتل غالباً وم يقصد القتل فاتفقء فالأشهر: أنه خطأ 
كالضرب بالحصاة والعود الخفيف. 

ولو أكره على القتل ومّدّد به فالقصاص على القاتلء لا المكره على المشهور. لأنه لا 
تقيّة في القتل وقيل يجوز وعليه الدية وحكم المكره حكم الآمريحبس أبدا. 

كذ لو أمرهبالقتل:فالقصياضن غلك المناقتر وس الامرايذا. ففي الصحيح عن أبى 
جعفر3: (إِنَّمَا جُعِلَتِ التَقِيَةليِحَقَنَ بِهَا الدَّمإِدَابَلَعَتٍ الدَّمَ فيس نَقِنّة.' 


.١7,/5 البقرة:‎ .١ 
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ولواشترك جماعة في قتل حرمسلم فللولي قتل المبميع» ويرد على كل واحد ما فضل 


من ديته عن جنايته. 

وله قتل البعض ويرد الآخرون قدرجنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الول 
وإن فضل منهم كان له. 

ولو قتل حرحُرين فليس للأولياء إلا قتله. 

شرائط القصاص: 


الشرط الاول: الدين: فلا يقتل المسلم بكاف ذمّياً كان أو غيره» ولكن يعزر ويغرم دية 
الذمي. ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم. 
الشرط الثاني: ألّا يكون القاتل أبأً. فلو قتل ولده لم يقتل به لقوله 390: «لَابِقَاد وَاِدَ 
بوَدو...»' . وعليه الدية والكفارة والتعزير لارتكاب هذا الظلم الشنيع. 
قتل الولد بأبيه. وكذا الأم تقتل بالولد. وكذا الأقارب لاطلاق الادلة. وفي قتل الجد 
بولد الولد تردد. لإحتمال صدق عنوان الوالد عليه. 
الشرط الثالث: كمال العقل. فلا يقاد المجنون ولا الصبي وجنايتهما عمدأاً وخطأ على 


العاقلة. 
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على المشهور بين الأصحاب وقيل: لاء لما ورد من أنه: 
لاقو قَوَدَ لِمَنّ لَابقَاذُ منة)».' 


ولا يقتل العاقل بالمجنون . ٠‏ وتشت تثبت الدية على القاتل إن ن كا ظهد ا اوه عمت: وعلى 
العاقلة إن كان < خط ولوقص لعفل دفعه كان هدراً. وفي رواية: ديته من بيت المال. 


.١ القصاص فى النفس ح‎ ١ وسائل الشيعة؛ ج 5؟, ص /الاء, باب‎ .١ 
.١ح ؟. راجع: وسائل الشيعة, ج 79. ص ١/ء باب 78 ابواب القصاص فى النفس‎ 


الشرط الرابع: أ٠‏ ن يكون المقتول حقون الدم بالنسبة إلى القاتل بلا خلاف ولا اشكال» 
بخلاف من كان مهدوراً لبوازقتله له في الدفاع ونحوه ولايجوز- على المشهور المبادرة 
إلى قتل المهدور - في غيرالقصاص - من دون إذن ولي الأمر 

القول في ما يثبت به. وهو: الإقرا أو البينة» أو القسامة. 

أما الإقرار: فيكني المرة. وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين. 

ويعتبر في المقر: البلوغ. والعقلء. والاختيار. 

ولوأقرواحد بقتله عمداً فأقرآخرأنه هوالذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص 
والدية» وودي من بيت المال» وهو قضاء الحسن بن علي الا . 

أما البينة: فهي: شاهدان عدلان. ولا يثبت بشاهد ويمين. ولا بشاهد وامرأتين. ويثبت 
بذلك ما يوجب الدية: كالخطا. 

وأما القسامة: وهي الأيمان من أولياء الدم مع عدم البينة لهم. وقد يطلق على الأولياء 
المدعين أيضاً. فلا تثبت إلا مع اللوث. وهوامارة يغلب معها الفلن بصدق المدعي كما 
لو وجد في دارقوم, أو حلتهم: أو قريتهم » فهو لوث . 

أما من جهل قاتله, كقتيل الزحام» والفزعات: ومن وجد في فلاة, أو في معسكر أو 
سوق» أو جمعة, فديته في بيت المال. 

ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة إن لم يكن للمدعى عليه بينة 
على عدم القتل. 

وهي في العمد: خمسون يميناء وفي الخطأ: خمسة وعشرون على الأظهر. 

ولولم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان. 

القول في كيفية الاستيفاء: 

قتل العمد يوجب القصاص. ولا تثبت الدية فيه إلا صلحاً. ولا تخير للولي ولا يقضى 
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بالقصاص ما م يتيقن التلف بالجناية. 

وللوبي الواحد المبادرة بالقصاص. وقيل يتوقف على إذن الحاكم . 

ولا يجوز مثلة القاتل -وهي قطع أطراف بدنه كالأصابع والأذن والأنف ونحوها نقمة- 
ولوكانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة. قال الله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ 
مَظُلُوما فَقَدْ جَعَلَدا لِوَلِيَهِ سأطاناً قلا مُتَرِفُ في الْقَمْلِ4' وقد سئل الصادق ا عن 
هذا الإسراف فقال: «تَ أَنْ يَقَكْلَ عَيْرََتَهِ أَوَيُمَقِلَ بِالَْاتِل..»' وقال أميرالمؤمنين في 
وصيته: « الوا دا نا مت من (هَذِِ الصَّرْبَة) ابوه صََْيَةٌ ِطَربَةٍ وَلَايْمَئَّلٌبالتجُل دفي 
سَمِعَتُ رَسُولٌ الله 415 يَقُولُ َال وَالْمَفْلة وَوْلْكظب الْمقُور...».' 

ولا يضمن سراية القصاص مال يتعدّ المقتتص. 

القسم الثاني: في قصاص الطرف: 

وهوثابت إذا جنئ عليه عمداًء لاطلاق قوله تعالى: لو لَكُمْ في الْقِصاصٍ حَياةٌ يا 
أولي الذلباب)؛ وقوله تعالى (وَ كَمَبنا عَلَيْهِمُ فيها أَنَّ النّفْسَ لين َال 2 
وَالْأَنَفَ بِالْأَنَفٍ وَالْقُدْنَ بِالأَدُنٍ وَالينَّ الِيّنَ وَالْجُوُوحَ قصاصٌ...)* وي 
التساوي كما في قصاص النفس. فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس. 
ويقتص للرجل من المرأة» ولا رد. وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث. 

ويعتبر التساوي في السلامة. فلا يقطع العضو الصحيح بالأشلء ويقطع الأشل 
بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم. 


.١ 7 الإسراء:‎ .١ 

؟. وسائل الشيعة: ج55 ص 2,١١7‏ بأب "ع القصاص فى النفس» ح7. 
؟. البقرة: .١75‏ بناء على انها فى مقام البيان من هذه الجهة. 

0. المائدة: ه١؟.‏ 


وهي غرامة مالية على ارتكاب بعض البنايات. توخذ من الجاني إلا في الخطأ المحض 

والنظرفي أمرين: 

الأمرالأول: أقسام القتل» ومقاديرالديات. 

وأقسامه ثلائة: عمد تحضء. وخطأ حضء. وشبيه بالعمد. 

فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتلء وقد سلف مقاله. 

والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتلء مثل أن يضرب للتأديب» أو يعالج 
للإصلاح فيموت. 

والخطأ المحض: أن يخطئ فيهماء مثل: أن يرمي للصيد فيخطئه السهم إلى إنسان 

قدية القفدة هائة من مسا الأبل: أوفاتها يقر أوماتتا تخلة: كل بخلة ثويان من ترود 
اليمن» أو ألف دينارء أو ألف شاة. أو عشرة آلاف درهمء وتستأدى في سنة واحدة من 
مال المجاني؛ ولا تثبت إلا بالتراضي اذا الاصل في العمد القصاص والدية مصالحة. 

وفي دية شبيه العمد روايتان, أشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبونء وثلاث وثلاثون 
حقة» وأريع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. 

ويضمن هذه الباني لا العاقلة وقال المفيد يي: مُستأدئ في سنتين. 
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وفي دية الخطأ أيضا روايتان؛ أشهرهما: عشرون بنت مخاضء وعشرون ابن لبون, 
وثلاثون بنت لبون. وثلائون حقة. وتُستأدئ في ثلاث سنين, ويضمنها العاقلة لا الجاني . 

ولوقتل في الشهرالحرام ألزم دية وثلثاتغليظاً. 

ودية المرأة على النصف من المبميع. ولا تختلف دية الخنطأ والعمد في شيء من المقادير 
عدا النعم. 

وفي دية الذمي روايات؛ والمشهور: ثمانمائة درهم. وديات نسائهم على النصف من 
ذلك. ولا دية لغيرهم من أهل الكفر. 

الأمر الثانى: في دية الأعضاء: وضابطها قوله (94: «مَاكانَ في الْجَسَدٍ مِنَهُ اثَنَانِ قَفِيهِ 
نِضَفْ الدّيَةِ» وعليه فى كل من الحاجبين والعينين واليدين والاذنين والشفتين 
والرجلين خمسمأة دينار وما كان منه في الجسد واحد كشعر الرأس واللحية والأنف 
واللسان والظهرونحوها الدية الف دينار. وماكان منه في الجسد اكثرمن اثنين كالحاجب 
والسنّ والاصبع تورّع عليه على تفصيل مذكور في حله. 

الأمر الثالث: في كفارة القتل 

تجب كفارة الجمع بقتل العمد والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب. فلو طرح 
حجراً في ملك غيره أو سابلة فهلك به عائر. ضمن الدية ولاكفارة وتجب بقتل المسلم 
ذكرا كان أوأنئى, صبياً أو جنوناً. 

وكذا جب بقتل الجبنين إِنْ ولجته الروح. ولا جب قبل ذلك. ولا تجب بقتل الكافر 
ذميا كان أو معاهدا. 

هذا آخرما وفقنا الله تعاللى لتحريره في كليات فقه العترة الطاهرة 
وصل الله على محمد وآله والحمد لله اولاً وآخراً 
ذى القعدة الحرام ١57/4‏ 


مصادر الكتاب 


. القرآن الكريم‎ .١ 

. أمالى الصدوق يلي أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى (71 ه). 
.٠‏ الإمام الصادق اكلا : أسد حيدن (/171 ه). 

؛. بحارالانوار المولى محمد باقربن محمد تت المجلسيء المعروف بالعلامة المجلسي 


(١1١11ه).‏ 
(م45لاه). 


5. بلغة الفقيه. السيد محمد آل بحرالعلوم (ت ١١51‏ ه). 


بالعلامة الحلى 77 ه). 
الرازى 505 ه). 


4. جواهرالكلام» الشيخ محمد حسن النجنى (1555 ه). 

.٠١‏ الخلاف, أبو جعفرحمد بن الحسن بن علي (510 ه). 

.١١‏ رجال النجاشى. أبو العباس أحمد بن على بن أحمد النجاشى (:0: ه). 

.١‏ وسائل المحقق الكركى, أبوالحسن علي بن الحسين الكركى المعروف بالمحقق 
الثاني (450 ه). 

. سفينة البحارء الشيخ عباس القمىء الشهيربالمحدّث القمى (95؟١‏ ه). 

. صحيح البخارىء محمد بن أسماعيل (705 ه). 


.15 زع دراسات موجزة ين فقه الإمامية 


0. صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحججاج بن مسلم القشيرى النيشابورى 
(79؟ ه). 

71. الصواعق المحرقة, أحمد بن حجرهيثمى (404 ه). 

. العروة الوثقى. السيد كاظم الطباطبائي (1778 ه). 

. علل الشرايع أبو جعفرحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (81 ه). 

. العناوين» السيد ميرعبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي .)1١70:0(‏ 

.”٠‏ عوائد الايامء الشيخ أحمد بن مهدي النراقي (1744 ه). 

..٠ 707( فتح الباري؛. شهاب الدين بن حجرالعسقلاني‎ ."١ 

"١‏ الفِصّل. على بن أحمد بن حزم الأندلسي (55: ه). 

. الفصول المهمة, عبد الحسين شرف الدين الموسوي ١7940(‏ ه). 

5" الغقه على المذهب الاربعةء عبد الرحمن الجزيري (م .)177٠0‏ 

4. القضاء والشهادات؛ الشيخ مرتضى بن حمد, الشهيربالشيخ الأعظم 178١(‏ ه). 

”. الكافى؛ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى (79" ه). 

. كامل الزيارات» أبوالقاسم جعفربن محمد بن قولويه القمّى (714 ه). 

كفاية الأصول, الشيخ محمد كاظم بن المولى حسين.ء المعروف ب الأخوند 
الخراساني 1١١9(‏ ه). 

4. لسان العرب, محمد بن مكرم بن على» المعروف بإبن منظور (١١/ا‏ ه). 

:”. مباني تكملة المنهاج» السيد أبوالقاسم المخوئي (1517 ه). 

.)6١86( مجمع البحرين, الشيخ فخرالدين بن محمد علي المشهور بالطريحي‎ ."١ 

”"". المختصرالنافع, الشيخ نجم الدين ابوالقاسم جعفرين الحسن الحلي (517 ه). 

”7 . مستدرك الوسائل, ميرزا حسين محمد تق النوريء المحدّث النوري .)177١0(‏ 
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4". المستدرك, للحاكم النيشابوري أبو عبد الله محمد بن عبد الله (5:0). 
0. مستمسك العروة. السيد محسن الطباطباق الحكيى ١90(‏ ه). 
“". مسئد أحمدء أحمد بن حنيل (741 ه). 
"". المصباح المنيرء أحمد بن محمد المقرى (١1/ا‏ ه). 
8" معارج الأصولء أبوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن,ء المعروف بالمحقق الحلي 
(كلا؟ ه). 
4". المغني, عبد الله بن أحمد بن قدامة (57:0 ه). 
'*. المغردات في غريب القرآنء ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهاني (500 ه). 
١؟.‏ المكاسب. الشيخ مرتضى بن محمد أمين (1581 ه) الشيخ الأعظم :. 
'. من لايحضره الفقيه؛ أبو جعف رحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (71ه). 
“4 . الموظأء مالى بن أنس بن مالك (717/4 ه). 
5 . نقش عايشه در تاريخ اسلام, سيد مرتضى العسكرى (؟1777). 
4. نهج البلاغة؛ أبوالحسن محمد بن حسين»المعروف بالسيد الرضي (705 ه). 
7؟. نيل الأوطار. محمد بن على بن محمد الشوكاني (170:0). 


/ا5. وسائل الشيعة: الشيخ محمد بن الحسنء الشهير بالحرّ العاملى ٠٠١5(‏ ه). 


وصلى الله عل سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 


